


الاستثناء:
الِاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِـ «إِلَّا» أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا،...............


ذكر المؤلف هنا عدداً من المسائل المتعلقة بالاستثناء:

المسألة الأولى: تعريف الاستثناء: 
الثني في اللغة: الرجوع إلى الشيء والعود له، والألف والسين والتاء في غالب إطلاقاتها في اللغة تكون للطلب، وكأنه يريد بالاستثناء في اللغة: طلب الرجوع عن بعض الجملة السابقة.
 وأما تعريفه في الاصطلاح فإن العلماء لهم منهجان في تعريف الاستثناء في الاصطلاح:
المنهج الأول: ذكره المؤلف هنا بقوله: إخراج بعض الجملة بـ(إلا)، أو ما قام مقامها، فالعام كان مشتملاً على أفراد كثيرة ثم لما ورد الاستثناء أخرجنا بعض هذه الأفراد من المدلول العام.
مثال ذلك: تقول: جاء بنو علي إلا خالداً. هنا كأن خالداً قد جاء معهم ثم أخرجته من الحكم بعد ذلك.
المنهج الثاني: أن الاستثناء هو بيان أن بعض الأفراد لم يدخل في المستثنى، فلما قلت: جاء بنو علي إلا خالداً. كأنك بينت أن خالداً ليس له حكم بقية إخوانه في المجيء.
والمنهج الأول القائل بأن الاستثناء هو: إخراج بعض الجملة هو طريقة النحاة ومن وافقهم؛ وذلك إنهم يلتفتون إلى الألفاظ المجردة.
والقول بأن الاستثناء هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في المستثنى منه، 
وَهُوَ «غَيْرُ»، وَ «سِوَى»، وَ «عَدَا»، وَ «لَيْسَ»، وَ «لَا يَكُونُ» وَ «حَاشَا»، وَ «خَلَا»، وَقِيلَ: قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْإِخْرَاجِ تَنَاقُضٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.


هو منهج الأصوليين لأنهم يلتفتون إلى المعنى، فالمستثنى لم يدخل في حكم المستثنى منه ثم يخرج بعد ذلك.
المسألة الثانية: أدوات الاستثناء:
الأصل في أدوات الاستثناء لفظة:(إلا) وهي أم الباب ويلحق بها أدوات أخرى وهى: غير، وليس، وحاشا، ولا يكون، وسوى، وعدى، وخلا، وهناك أدوات أخرى مذكورة عند النحاة.
قال المؤلف: وقيل: قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول: أي أن الاستثناء هو قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور بعده غير مراد بالقول الأول، وهذا هو منهج الأصوليين كما تقدم وهو أن الاستثناء بيان أن بعض الإفراد لم تدخل أصلاً.
قال المؤلف: وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض: أي أن هذا التعريف قول من يزعم أن تعريف الاستثناء بالإخراج يعد تناقضاً،إذ كيف دخل المستثنى في حكم المستثنى منه ثم خرج بعد ذلك. فكأن قولك: جاء القوم إلا خالداً، قلت: بأن خالداً جاء ثم بعد ذلك سلبت منه المجيء فهذا تناقض. 
والمؤلف ارتضى طريقة النحاة ولم يرتض طريقة الأصوليين. 

وبما أن دراستنا دراسة متعلقة بالمعنى أكثر من تعلقها باللفظ فإن منهج الأصوليين عندنا أقوى.
وَالِاسْتِثْنَاءُ يَجِبُ اتِّصَالُهُ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصِّ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ فِيهِمَا. وَيُفَارِقُ النَّسْخَ فِي الِاتِّصَالِ، وَفِي رَفْعِ حُكْمِ بَعْضِ النَّصِّ، وَفِي مَنْعِ دُخُولِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى تَعْرِيفِهِ الثَّانِي.

ذكر المؤلف فروقاً بين الاستثناء وغيرة من أنواع الكلام.
 أولاً: الفرق بين الاستثناء والتخصيص، فهناك عدد من الفروق:
الفرق الأول:أن الاستثناء يجب اتصاله، فتقول: جاء القوم إلا محمداً. هنا: إلا محمداً، اتصلت بالمستثنى، بخلاف التخصيص بالمنفصل فإنه يكون بخطاب مستقل، مثال ذلك قوله تعالى: +((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((" [البقرة:228] خصصناه بقوله تعالى:+((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((" [الطلاق:4].

الفرق الثاني: أن الاستثناء يتطرق إلى النص، بخلاف التخصيص، والمراد بالنص هو الصريح في معناه، فتقول: له عليّ عشرة ريالات إلا ثلاثة. فعشرة نص صريح في معناه، ومع ذلك ورد عليه الاستثناء، بخلاف التخصيص فإنه لا يرد عليه.
ثانياً: الفرق بين النسخ والاستثناء،وذكر المؤلف عدداً من الفروق:
الفرق الأول: أن الاستثناء يكون متصلاً بالمستثنى منه بخلاف النسخ فيجب أن يكون متراخياً عن المنسوخ.
الفرق الثاني: أن الاستثناء يرفع حكم بعض النص لا جميعه، بخلاف النسخ فإنه يرفع جميع المنسوخ.
الفرق الثالث: أن المنسوخ كان داخلاً في الخطاب الأول، ثم أخرجناه بواسطة الخطاب الثاني، وفي الاستثناء كان المستثنى غير داخل والاستثناء لبيان أن المستثنى غير داخل في المستثنى منه.
وَيُشْتَرَطُ لِلِاسْتِثْنَاءِ الِاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ كَسَائِرِ التَّوَابِعِ،.....................


المسألة الرابعة: شروط الاستثناء، فله ثلاثة شروط: 
الأول: الاتصال بحيث يكون المستثنى متصلاً في الكلام مع المستثنى منه. تقول:جاء القوم إلا خالداً. هنا اتصل الاستثناء بالمستثنى منه مباشرة.
قال: ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع:أي لا يشترط الاتصال مباشرة وإنما يكفي الاتصال المعتاد، فلو سعل، أو تنفس، أو سكت قليلاً أو عطس، فإنه لا يعد انفصالاً. قال مثلاً: جاء القوم ـ ثم عطس ـ ثم قال: إلا محمداً. هنا لم ينتف فيه الاتصال المعتاد. ومن ثم فإنه لا يؤثر انفصال المستثنى عن المستثنى منه بالقليل المعتاد. والدليل على اشتراط هذا الشرط هو قياس الاستثناء على سائر التوابع، فإنه لابد أن يكون المتبوع متصلاً بما هو تابع له، وهكذا أيضاً الاستثناء. واشتراط الاتصال هو قول الجمهور، وهو القول الأول.
 القول الثاني: أنه يجوز الاستثناء إلى شهر، لأن النبي × لما سأله بعض من في المدينة عن قصة أهل الكهف، قال لهم: سأخبركم عنها وحلف على ذلك، ثم بعد ذلك لم ينزل الوحي إلا بعد شهر، ثم أمر بعد ذلك بالاستثناء فقال تعالى:+(((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((" [الكهف:23] ثم استثنى النبي × بعد شهر(
). قالوا: فدل ذلك على جواز تأخير الاستثناء إلى ما بعد شهر.
ولكن الصواب أنه لم يثبت عن النبي × أنه أقسم في هذه القضية،وإنما وعد، والوعد يكون على قدر المستطاع.
خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَجَازَهُ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ؛، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ. وَأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

والقول الثالث: يجوز تأخير الاستثناء إلى سنة فقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجازه إلى سنة(
) فإذا رددنا القول الثاني القائل بالتأخير  إلى شهر فمن باب أولى أن نرد القول الثالث.
القول الرابع: أنه يجوز تأخير الاستثناء مادام الإنسان في المجلس وهذا هو قول عطاء والحسن وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة. قالوا: لأن الشريعة قد جعلت المجلس بمثابة الجملة الواحدة ولذلك أثبتت خيار المجلس، وقالوا: بأنه قد ورد عن كثير من الصحابة والتابعين الاستثناء في المجلس.
 ويترتب على ذلك مسألة الاستثناء في اليمين، المراد بالاستثناء في اليمين إن يقول: إن شاء الله، بعد اليمين، فإذا أقسم على شيء وقال: والله لأفعلن كذا. ثم استثنى وقال: إن شاء الله، لم يلزمه حينئذ أن يفعل ما أقسم عليه لكونه استثنى. 
 وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: من استثنى في اليمين في المجلس فإنه لا يلزمه ما أقسم عليه.
الشرط الثاني من شروط الاستثناء: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا يصح أن تستثني من غير الجنس، مثال ذلك أن تقول: جاء القوم إلا خالداً، وخالد من القوم فجـاز الاستثناء، لكن لا يصـح أن تقـول: جـاء القـوم 
لَنَا: الِاسْتِثْنَاءُ إِمَّا إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ، أَوْ مَا يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَأَحَدُ الْجِنْسَيْنِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْآخَرَ.
قَالُوا: وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ كَثِيرًا.
قُلْنَا: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ وَالِاتِّسَاعِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ قَاطِعٌ،............

إلا حماراً. لأن الحمار ليس من جنس القوم. 

والقول بأن الإتحاد في الجنس بين المستثنى والمستثنى منه من شروط الاستثناء هذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا عليه بأن الاستثناء هو: بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في المستثنى منه ومن ثم فمن كان من غير الجنس لم يدخل أصلاً فلا حاجة للاستثناء. فإن قلت: جاء القوم إلا حماراً. ليس الحمار من القوم، ومن ثم لا حاجة إلى استثنائه،لأن لفظة: القوم، لا تتناول الحمار.
والقول الثاني: أنه لا يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، فيصح الاستثناء مع اختلاف الجنس، ونسب إلى بعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين.
 واستدلوا على ذلك بأنه قد وقع الاستثناء من غير الجنس في لغة العرب في مواطن منها قول الله تعالى: + (((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( * (((( ((((((((("  [ص:73ـ74]  مع كون إبليس ليس من الملائكة بدلالة الآية الأخرى:+(((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((" [الكهف:50].
وأجيب عنه بأن هذا استعمال مجازي ونحن نتكلم عن الاستعمال الحقيقي. 
وَجَوَازُ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْآخَرِ عِنْدَ بَعْضِهِمِ اسْتِحْسَانٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا إِجْمَاعًا. وَفِي الْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ خِلَافٌ...............................

وهذا هو الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، فالاستثناء المنقطع يكون من غير الجنس وهو عندهم على سبيل المجاز، والاستثناء المتصل يكون من الجنس.
وهناك قول ثالث: أنه إذا كانت أجناس المستثنى والمستثنى منه متقاربة صح الاستثناء، مثل استثناء أحد النقدين من الآخر كما لو قال: له عليَّ عشرة دنانير إلا ثلاثة دراهم من الفضة. قالوا: الجنسان متقاربان فيصح الاستثناء. ومثله لو قال قائل: له عليَّ مائة ألف ريال، إلا عشرة آلاف جنيه مصري. قالوا: هذا من جنسين متقاربين فصح الاستثناء على القول الثالث.
الشرط الثالث من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء بأقل من المستثنى، بحيث يكون هناك بقية باقية في الاستثناء في الحكم الأصلي. وهذا يترتب عليه مسائل: 
المسألة الأولى: استثناء الكل، وهذا لا يجوز ولا يصح بالاتفاق مثل ما لو قال: له عليَّ عشرة ريالات إلا عشرة ريالات. هذا الاستثناء لا يصح ومن ثم نثبت عشرة كاملة ونجعله إقراراً بالعشرة.
المسألة الثانية: استثناء الأكثر، كما لو قال: له عليَّ عشرة إلا سبعة. فإذا صححناه فإنه يبقى ثلاثة. وإذا لم نصححه أوجبنا عليه عشرة كاملة، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والجمهور على عدم صحة هذا الاستثناء.
وذهب طائفة إلى جواز استثناء الأكثر، وقد استدلوا على تصحيح استثناء الأكثر بما ورد من الآيات الدالة على استثناء أهل الإيمان من ذرية أدم عليه السلام
وَاقْتَصَرَ قَوْمٌ عَلَى الْأَقَلِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا.

وفي مواطن ورد العكس فدل ذلك على صحة استثناء الأكثر.
المسألة الثالثة: استثناء النصف، كأن يقول: له عليَّ عشرة إلا خمسة. فالجمهور صححوا هذا الاستثناء، ومذهب أحمد: عدم صحة هذا الاستثناء. 
المسألة الرابعة:جواز استثناء أقل من النصف، فتقول: له عليَّ ثلاثة ريالات إلا ريالاً واحداً. وهذا جائز بالاتفاق.
وَإِذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا نَحْوَ:+((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((" [النور:4]، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: +(((( ((((((((( ((((((((" [النور:5]، وَكَقَوْلِهِ ×: «لَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»(
). عَادَ إِلَى الْكُلِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَإِلَى الْأَخِيرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَتَوَقَّفَ الْمُرْتَضَى(
) تَوَقُّفًا اشْتِرَاكِيًّا،........

هذه المسألة يترتب عليها ثمرات أصولية وفقهية كثيرة. وهي مسألة: إذا وردت جمل متعاطفة ثم بعد ذلك ورد بعدها استثناء فهل الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ 
مثل لها المؤلف بقول الله تعالى:+((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((" [النور:4] ثم قال:+(((( ((((((((( (((((((("[النور:5]  هذا استثناء فهل يعود إلى الجملة الأخيرة بحيث نقول: من تاب نفينا عنه وصف الفسق، ولكننا لا نقبل شهادته، أو نقول:هذا الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة ومن ثم فإن القاذف إذا تاب أبعدنا عنه حكم الفسق وقبلنا شهادته؟ 
فيها قولان لأهل العلم، قال الجمهور: يعود الاستثناء إلى جميع الجمل. وقال أبو حنيفة:يعود إلى الأخيرة فقط.
مثال آخر: قول النبي ×:«لا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا 
وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْغَزَالِيُّ(
) تَوَقُّفًا عَارِضِيًّا.

يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ» يدل على أنه إذا كان هناك شخص يملك مكاناً، فإن الأصل أن يتقدم صاحب المكان للصلاة إماماً، ثم قال:«ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» يعني لا يجوز له أن يجلس على محل كرامته إلا بإذن المالك،الاستثناء هنا في قوله: إلا بإذنه، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، أو يعود إلى الجمل جميعاً؟
قبل أن ندخل في الخلاف لا بد أن نحرر محل النزاع،فنقول: إذا وجدت قرينة تدل على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجملة الأولى أو إلى جميع الجمل فإنه يعمل بهذا الدليل ويفسر الكلام بحسب هذه القرينة بالاتفاق. مثال ذلك قوله تعالى:+((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((" [البقرة:249] هنا الاستثناء: + (((( (((( (((((((((( " عاد إلى الجملة الأولى فقط: + ((((( (((((( ((((((" ولم يعد إلى الجملة الأخيرة:+ ((((( (((( ((((((((((". 
لما عرفنا محل النزاع نقول: اختلف أهل العلم في الاستثناء الذي ورد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجملة الأخيرة أو يعود إلى جميع الجمل، إذ لم يكن هناك قرينة تبين المراد، على أقوال:
القول الأول: أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة:
لَنَا: الْعَطْفُ يُوجِبُ اتِّحَادَ الْجُمَلِ مَعْنًى؛ فَعَادَ إِلَى الْكُلِّ، كَمَا لَوِ اتَّحَدَ لَفْظًا، وَلِأَنَّ تَكْرِيرَ الِاسْتِثْنَاءِ عَقِيبَ كُلِّ جُمْلَةٍ عِيٌّ قَبِيحٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ؛ فَمُقْتَضَى الْفَصَاحَةِ الْعَوْدُ إِلَى الْكُلِّ، وَلِأَنَّ الشَّرْطَ يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ نَحْوَ: نِسَائِي طَوَالِقُ، وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا؛ فَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ بِجَامِعِ افْتِقَارِهِمَا إِلَى مُتَعَلِّقٍ، وَلِهَذَا يُسَمَّى التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى اسْتِثْنَاءً، 

الدليل الأول: أن الجمل السابقة للاستثناء متعاطفة وتعاطفها يدل على أن الجمل متحدة في الحكم، ومن ثم فإن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل، كما لو كان الكلام متحداً في اللفظ، تقول: جاءت قبيلة ثقيف إلا خالداً. هو بمثابة قول القائل: جاءت قبيلة كذا من ثقيف، وجاءت قبيلة كذا من ثقيف ...الخ فالكلام واحد فهناك في الأول اتحاد في اللفظ، وهنا في الثاني اتحاد في المعنى. فإذن عاد الاستثناء إلى الكل عند الاتحاد في اللفظ والمعنى، فليعد الاستثناء إلى جميع الجمل عند الاتحاد في المعنى أو اللفظ.
الدليل الثاني: قالوا: إن تكرير الاستثناء بعد كل جملة على جهة الاستقلال يعتبر عياً في الكلام وضعفاً فيه فلو قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. لكان ذلك قبيحاً باتفاق أهل اللغة وحينئذ إذا أردنا جعل الاستثناء يعود إلى الجميع، فلابد أن نقول: إن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة يعود إلى جميع الجمل ليكون ذلك موافقاً للفصيح من لغة العرب.
الدليل الثالث: أنه لو قدر أن هناك جملاً متعاقبة جاء بعدها شرط فإن الشرط يعود إلى جميع الجمل، وهكذا الاستثناء نقيسه على الشرط فنعيده إلى 
لَا يُقَالُ: رُتْبَةُ الشَّرْطِ التَّقْدِيمُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ عَقْلًا لَا لُغَةً. ثُمَّ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا تَأَخَّرَ وَلَا فَرْقَ؛ ثُمَّ يَلْزَمُكُمْ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْأَوْلَى فَقَطْ مُطْلَقًا، أَوْ إِذَا تَقَدَّمَ وَهُوَ بَاطِلٌ.

جميع الجمل، فإنه لو قال قائل: نسائي طوالق، ومالي وقف، ومماليكي أحرار إن كلمت زيداً. لم تطلق نساؤه في الحال ولم يكن ماله وقفاً في الحال حتى يوجد الشرط، مما يدل على أن الشرط يتعلق بجميع الجمل المتعاطفة، فهكذا الاستثناء نقيسه على الشرط، والجامع بينهما أن الاستثناء والشرط لا يصح أن يستقلا بالكلام، فلا يصح أن تقول: إن كلمت زيداً. وتسكت، ولا يصح أن تقول: إلا بإذنه. وتسكت. فحينئذ الاستثناء والشرط متحدان في كونهما محتاجين ومفتقرين إلى متعلق، أي جملة سابقة؛ ولهذا سُمي التعليق بمشيئة الله استثناء لوجود التعليق.
اعترض معترض وقال: الأصل في الشرط أن يتقدم بينما الأصل في الاستثناء أن يتأخر ومن ثم لا يصح القياس لوجود الفرق بينهما، فرتبة الشرط التقديم ورتبة الاستثناء التأخير. 
 فنقول:قولكم: رتبة الشرط التقديم، هذا لا نسلمه وإن كان هذا أمراً في العقل لأن تكليم زيد يوجد أولاً ثم يوجد المشروط، لكن في اللغة الأصل أن يكون الشرط متقدماً ويجوز أن يكون متأخراً في اللفظ، وقضية التقدم والتأخر غير مؤثرة في الدلالة اللغوية، فنقيس الاستثناء على الشرط المتأخر، فإذا كان الشرط المتأخر يعود إلى جميع الجمل فكذلك الاستثناء، ثم على قولكم يلزمكم أن تقولوا بـأن الشرط يجب أن يتقدم ولا يتعلق إلا بالجملة الأولى فقط، لكنكم لا تقولون بذلك، فإذا جعلتم الشرط المتقدم يتعلق بجميع الجمل فهكذا الشرط المتأخر والاستثناء المتأخر. 
قَالُوا: تَفَاصَلَتِ الْجُمَلُ بِالْعَاطِفِ، أَشْبَهَ الْفَصْلَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، وَتَعَلُّقُ الِاسْتِثْنَاءِ ضَرُورِيٌّ؛ فَانْدَفَعَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَ الْمُرَجِّحُ الْقُرْبُ كَإِعْمَالِ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ، وَعَوْدُهُ إِلَى الْكُلِّ مَشْكُوكٌ؛ فَلَا يُرْفَعُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ.

القول الثاني: أن الاستثناء المتعقب للجمل لا يتعلق إلا بالجملة الأخيرة فقط وهذا هو مذهب الحنفية، واستدلوا عليه بأدلة:
الدليل الأول: أن كل جملة مستقلة بدلالة وجود حرف العطف بين الجمل فتفاصلت الجمل وأصبحت كل جملة مستقلة بنفسها، وحينئذ يكون هذا بمثابة ما لو وجد كلام ثم أوتي بكلام أجنبي ثم بعد ذلك أوتي بالاستثناء.
 فإنك لو تكلمت بكلام عام ثم أتيت بكلام أجنبي لا علاقة له بالجملة السابقة ثم بعد ذلك أتيت باستثناء لما عاد الاستثناء إلا للكلام الأجنبي، ولا يعود للكلام الأول، فهكذا قالوا في هذه الجمل. 
وهذا الكلام والاستدلال ليس بصحيح، لأن الكلام الأجنبي ليس له آلة وأداة تجعله مشمولاً بالحكم السابق، بخلاف الجمل المتعاطفة بالواو فإن العطف بواو الجمع يوجب الاتحاد في المعنى بين الجملتين المتعاطفتين، ومن ثم فإن العبرة بالمعنى وليست العبرة بالانفصال اللفظي لكون كل منهما له جملة مستقلة، وإنما ننظر إلى المعنى والمعنى متحد.
الدليل الثاني لهم قالوا: إن تعليق الاستثناء بجملة هذا ضرورة لأنه لا يفهم الاستثناء بدون أن يكون معه جملة يستثنى منها فلو قلت: إلا بإذنه. وسكت، ما فهم شيء، ومن ثم فمن أجل فهمه لابد أن نعلقه بجملة على جهة الضرورة والاستثناء يمكن دفع الضرورة فيه بتعليقه بالجملة الأخيرة فقط، ومن 
وَأُجِيبَ: بِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْعَطْفَ بِوَاوِ الْجَمْعِ يُوجِبُ اتِّحَادًا مَعْنَوِيًّا، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ التَّفَاصُلِ اللَّفْظِيِّ. وَتَعَلُّقُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا قَبْلَهُ لِصَلَاحِيَتِهِ لَهُ لَا ضَرُورَةً. وَإِعْمَالُ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ بَصَرِيٌّ مُعَارَضٌ بِعَكْسِهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. وَتَيَقُّنُ الْعُمُومِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ مَمْنُوعٌ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ بِالِاسْتِثْنَاءِ.

ثم لا نحتاج إلى تعليقه بالجمل السابقة له. قالـوا: وتعلق الاستثناء بالجملة الأخيـرة هو من باب الضرورة، والضرورة تندفع بتعليقه بالجملة الأخيرة فقط ومن ثم لا نحتاج إلى تعليقه بالجملة الأولى.
والجواب عن هذه الاستدلال: بأن تعليق الاستثناء بما قبله ليس بالضرورة، وإنما لكونه صالحاً للتعليق وقد ثبت صلاحية تعلق الاستثناء بالجملتين معاً، ومن ثم فإننا نثبت كون الاستثناء يعود إلى الجميع.
الدليل الثالث لهم: قالوا عندنا جمل متعاطفة أرجح هذه الجمل المتعاطفة لتعلق الاستثناء بها هي الجملة الأخيرة لكونها أقرب إلى الاستثناء ومن ثم فعندما يوجد عندنا عاملان فإننا نقوم بجعل الكلام متعلقاً بالعامل القريب. 
 مثال ذلك: قول النبي ×:«تسبحون وتحمدون وتكبرون الله ثلاثاً وثلاثين»(
) لفظة الجلالة: الله، هنا منصوبة ما العامل في نصبها؟ يقولون: أقرب هذه الكلمات وهى:وتكبرون، فكما في إعمال أقرب العاملين نجعله إلى العامل القريب ولا نعمل العوامل المتقدمة، فكذلك في مسألتنا نجعل الاستثناء يعود إلى الجملة القريبة لا إلى جميع الجمل السابقة.
وأجيب عن هذا بجوابين:
الجواب الأول:أن هـذه المسألة فيها خلاف بين النحـاة فعنـد الكوفيين أن 
الْمُرْتَضَى: اسْتُعْمِلَ فِي اللُّغَةِ عَائِدًا إِلَى الْكُلِّ، وَإِلَى الْبَعْضِ، وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ، وَقِيَاسًا عَلَى الْحَالِ وَالظَّرْفَيْنِ.

العامل للنصب هنا هو جميع العوامل السابقة: تحمدون وتسبحون وتكبرون، خلافاً للبصريين، فلماذا تلزموننا بمذهب البصريين.
الجواب الثاني: أن يقال: هناك فرق بين الإعمال وبين الاستثناء، فالاستثناء يصح عوده إلى جميع الجمل بخلاف إعمال العامل أو جعل المعمول ناتجاً عن أكثر من عامل فإن البصريين يقولون: لا يصح ذلك، وفرق بين ما يصح وما لا يصح.
 الدليل الرابع لهم: قالوا: إن عود الاستثناء إلى جميع الجمل مشكوك فيه، بينما بقاء الجملة على عمومها أمر متيقن، فلا نزيل عموم الجملة الأولى باستثناءٍ وراد إلى جمل يشك في عوده إلى الجملة الأولى.
 والجواب عن هذا: أن عموم الكلام لا يفهم إلا عند تمامه،إذ لا يصح أن تفهم كلمة إلا بعد أن يتم الكلام كله، ومن ثم فقولكم:إن العموم متيقن. نقول: هذا ليس بصحيح لأنه لا يفهم العموم ولا يتيقن حتى يتم الكلام ولا يتم الكلام إلا بوجود الاستثناء، ومن ثم فإن قولكم فيه ما فيه.
القول الثالث: قول المرتضى: يقول بأنه يمكن أن يعود إلى جميع الجمل ويمكن أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهذا على طريقة الاشتراك اللفظي. فعلى مذهب المرتضى يقول: نعيده إلى الجملة الأخيرة للتيقن من عود الاستثناء إليها، وأما إعادته إلى الجملة الأولى فإننا نتوقف فيه حتى يأتينا دليل خارجي، وبالتالي فإن قول المرتضى يعود إلى قول الحنفية. 
واستدل المرتضى بأدلة:
الدليل الأول:إن الاستثناء استعمل في اللغة مرة بعوده إلى جميع الجمل
الْقَاضِي: تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ فَيُطْلَبُ الْمُرَجِّحُ الْخَارِجِيُّ.

ومرة بعوده إلى بعض الجمل، والأصل في استعمالات اللغة العربية أن تكون جميع الاستعمالات حقيقة ومن ثم يكون هذا من قبيل المشترك.
وهذا الكلام لا يصح واستدلال في خارج محل النزاع لأن العود إلى الكل وإلى البعض إنما كان لوجود أدلة وقرائن، وهذا خارج محل النزاع ومن ثم لا يصح هذا الاستدلال.
الدليل الثاني له: إن الحال وظرف الزمان وظرف المكان إذا جاء بعد جمل متعاطفة صح أن يعود إلى الجمل الأخيرة، وصح أن يعود إلى جميع الجمل، فهكذا الاستثناء.
والجمهور يقولون: لا نسلم لك هذا الكلام، لأن الحال وظرف الزمان والمكان إذا جاء بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى جميع الجمل، ومن ثم فإن الأصل الذي بنيت عليه قياسك لا يصح.
القول الرابع في المسألة: بأننا نتوقف، لأنه يمكن أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، ويمكن أن يعود إلى جميع الجمل فتعارض الاحتمالان، ومن ثم فإننا لا نعمل بهذا الاستثناء ولا نعيده إلى شيء من الجمل حتى يأتي دليل خارجي. قال: لأن الأدلة تعارضت ومن ثم لا نعمل بهذا الكلام حتى يأتينا دليل خارجي يوضح المراد؛ وهذا قول أبي بكر بن الباقلاني،وكلام الباقلاني ناشئ من رأي الأشاعرة في قضية الكلام، لأن الكلام عندهم لا يدل على المعنى بذاته، وإنما لابد أن يكون معه قرينة ودليل يوضح المراد به، فكلامه منطلق من حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام، وقد تقدم الجواب عن مذهبهم بما لا نحتاج إلى إعادته هنا. 
الشرط:
الشَّرْطُ: مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ؛ فَيُسَاوِي مَا سَبَقَ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ كَالِاسْتِثْنَاءِ،....................


هذه المسألة خاصة بنوعين من مخصصات العموم المتصلة.
النوع الأول: الشرط: والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي سواء الشرعي أو العقلي.
 وعرف الشرط بأنه: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية.
مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: إن شاهدت المحرم فأنت طالق. فهنا الطلاق لا يقع إلا إذا وجد الشرط، وتأثير المؤثر متوقف على وجود الشرط. ومثله قول القائل بأن السبب هنا في الطلاق ليس الشرط، وإنما السبب في الطلاق هو تلفظ الزوج بكلمة:(الطلاق) هذا هو السبب، لكنه جعل وقوع الطلاق مشروطاً بوجود الشرط الذي هو مشاهدة المحرم. 
 فالشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر بحيث لا يقع هنا تأثير إلا إذا وجد الشرط. لكنه ليس سبباً لأنه ليس هو المنتج للطلاق لأن المنتج للطلاق هو تلفظ الزوج.
 ما حكم الشرط؟ 
قال المؤلف: فيساوي ما سبق عند الكلام عليه: وتقدم الكلام عن الشرط وعن أحكامه وحينئذ نحتاج إلى استحضار الأحكام السابقة في الشرط.
قال: وهو من المخصصات. يعني أنه إذا وجد كلام عام ثم وجد بعده شرط فإنه يكون مخصصًا. ومن أمثلته ما لو قال: زوجاتي طوالق إذا خرجن من 
وَتَأْثِيرُهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ فِي تَأْخِيرِ حُكْمِهِ حَتَّى يُوجَدَ، لَا فِي مَنْعِ السَّبَبِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

المنزل. فإذا خرجت إحداهن فإنه يقع الطلاق على من خرجت بخلاف من لم تخرج، لماذا خصصنا غير الخارجات؟ لوجود الشرط.
قال المؤلف: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد: يعني حتى يوجد السبب. 
قال المؤلف: لا في منع السببية: لما قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، هنا السبب هو تلفظ الزوج بهذه الكلمة، وتأثير وجود الشرط ـ وهو إن خرجت ـ هنا في تأخير الحكم وليس في عدم إعمال اللفظ، هذا عند جمهور أهل العلم، خلافاً للحنفية فإن الحنفية يقولون: الشرط يؤثر في منع السبب، وهذا الكلام فيه نظر، وإنما يؤثر في تأخير الحكم لعدم وجود الشرط لأن السبب وهو التلفظ بالطلاق قد وجد فإذا لم يوجد الشرط لا نوقع الطلاق في الحال حتى يوجد الشرط، ولذلك كان الشرط مؤخراً للحكم حتى يوجد الشرط وليس مانعاً لإعمال السبب الذي هو كلام الزوج بالطلاق.
وَنَحْوُهُ الْغَايَةُ، نَحْوُ:+(((((( (((((((((("[البقرة:222]، +(((((( ((((((( ((((((( (((((((((" [البقرة: 230].

النوع الثاني من مخصصات العموم: الغاية: وهو جعل الحكم مرتبطاً بنهاية معلومة. ومن أمثلته قوله تعالى:+((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((" [البقرة:222] فدل ذلك على أن النساء اللاتي يحضن لا يجوز قربانهن ولا جماعهن، لكنه جعل هناك مخصصاً بقوله تعالى:+(((((( ((((((((((" فدل ذلك على أنه إذا طهرت المرأة جاز لزوجها قربانها ولو كانت ممن يحيض، فهنا خصصنا العموم بالغاية.
ومثله قوله تعالى:+((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((" [البقرة:230] الأصل أن المطلقة ثلاثاً لا يجوز لزوجها المطلق أن ينكحها بعد ذلك، واستثني من ذلك المطلقات ثلاثاً اللاتي نكحن أزواجاً آخرين فإنه يجوز للزوج الأول العقد عليهن.
المطلق والمقيد:
الْمُطْلَقُ: مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ نَحْوُ:.....

هذا مبحث مهم له ثمرات كثيرة لوجود أنواع للمطلق عديدة في كلام الشارع، ومن ثم فلابد من إحكامه ومعرفة المراد به.
 الأصل في الإطلاق: عدم التقييد، والمطلق يعني غير مقيد.
وهو في الاصطلاح: ما دل على جنس، لكن ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البداية، مثال ذلك: عندما تقول: احترم الرجال. هذا عام يشمل جميع الرجال، وعندما تقول: قدر النساء. هذا عام يشمل جميع النساء. فهذا عموم استغراقي، ويقال له: عام. 
بينما إذا جاء اللفظ دالاً على واحد من الجنس غير معين، فإنه يسمى:مطلقاً، مثال ذلك تقول: أكرم رجلاً. هنا أنت لا تريد رجلاً بعينه وإنما تريد أي رجل، لكن هل يوجب هذا اللفظ إكرام جميع الرجال؟ نقول: لا يوجب ذلك، وإنما يشمل واحداً فقط على سبيل البدلية، يعني أي واحد.
 فالفرق بين المطلق والعام، أن العام شامل لجميع الأفراد على سبيل الاستغراق. بينما المطلق يشمل جميع الأفراد على سبيل البدلية لا على سبيل الاستغراق.
قال المؤلف في تعريف المطلق: ما تناول واحداً: يعني أن المطلق هو اللفظ الذي يتناول ويشمل فرداً واحداً من مدلول اللفظ،فيخرج العام.
قال: غير معين: لإخراج اللفظ الدال على واحد معين، مثل قولك:زيد. هذا معين وليس بمطلق.
قال: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: يعني أن هــذا الواحـد غيـر المعين يقـع 
+((((((((((( ((((((((" [النساء:92]، «وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(
).


شائعاً في الجنس، فأي واحد يمكن أن يصدق عليه الحكم. 
 مثال ذلك: قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((" لفظة:رقبة، نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، فلفظة:(رقبة) هنا لفظة واحدة تناولت فرداً واحداً غير معين، فلم يطالب بإعتاق جميع الرقاب، بل يطالب بإعتاق رقبة واحدة ولم يعين هذه الرقبة، فإنها تناولت واحداً غير معين وهذه الرقبة حقيقة شاملة تشمل أفراداً كثيرة كلها يطلق عليها رقبة. 
هكذا أيضا قوله ×:«لا نكاح إلا بولي»(1) ولي هنا نكرة، هل هي في سياق النفي أم في سياق الإثبات؟ هي نكرة في سياق الإثبات، لأن الاستثناء بعد النفي يدل على الإثبات عند الجمهور، ولذلك كانت: ولي، هنا نكرة في سياق الإثبات لأنها وردت بعد الاستثناء الوارد بعد النفي، والاستثناء بعد النفي يدل على الإثبات، ومن ثم فتكون من باب المطلق.
وَالْمُقَيَّدُ: مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا بِزَائِدٍ عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ نَحْوُ: +(((((((((( (((((((((((((((" [النساء:92]، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ فَقَطْ مُطْلَقٌ؛ فَالْمُقَيَّدُ يُقَابِلُهُ، وَالْمَعَانِي مُتَقَارِبَةٌ.


المقيد يقابل المطلق. والمقيد على نوعين: 
النوع الأول:اللفظ الذي يتناول فرداً معيناً مثل: زيد، هذا مقيد، لأنه تناول فرداً واحداً.
النوع الثاني: هو لفظ مطلق، لكنه وصف بوصف زائد على حقيقة الجنس، كما في قوله: +(((((((( ((((((((((" لو قال: رقبة لكانت مطلقة، ولكن قال: رقبة مؤمنة، فهنا وصف الرقبة بوصف زائد على حقيقة الجنس، ومن ثم يكون من باب النوع الثاني من أنواع المقيد.
مثل له المؤلف فقال:+(((((((((( (((((((((((((((" [النساء:92] شهرين مطلق لأنها نكرة في سياق الإثبات لكن قيدها بقوله: + (((((((((((((((".
بعد ذلك بحث المؤلف ما يتعلق بالعلاقة بين المقيد والمطلق، فقال: وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق: يعني قد سبق أن اللفظ الدال على أصل الماهية من حيث هي هي، مثل كلمة:رقبة، تدل على ماهية الرقبة من حيث هي بغض النظر عن أفراده وصفاته وهذا يسمى: مطلقاً.
قال: فالمقيد يقابله: يعني يقابل المطلق المقيد الذي قيد بأوصاف زائدة عن حقيقة الماهية. 
قال:والمعاني متقاربة:يعني نحن عرفنا المطلق والمقيد في هذا التعريف الأخير، وسبق أن عرفناه في التعريف الأول، وكلا التعريفين معانيهما متقاربة.
وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ بِاعْتِبَارِ قِلَّةِ الْقُيُودِ وَكَثْرَتِهَا، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ بِالْجِهَتَيْنِ كـ+(((((((( (((((((((("[النساء:92] قُيِّدَتْ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ، وَأُطْلِقَتْ مِنْ حَيْثُ مَا سِوَاهُ وَيُقَالُ: فِعْلٌ مُقَيَّدٌ، أَوْ مُطْلَقٌ بِاعْتِبَارِ اخْتِصَاصِهِ بِبَعْضِ مَفَاعِيلِهِ مِنْ ظَرْفٍ، وَنَحْوِهِ وَعَدَمِهِ.

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى.
قال: وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها: يعني أن المقيد ليس على رتبة واحدة، بل على رتب متعددة،وجعلها رتباً متعددة باعتبار قلة القيود وكثرتها، فلو قال:رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، عاملة. هنا أصبح التقييد يضيق، ولو قال: رقبة مؤمنة ولم يشترط بقية الشروط هنا لكان الأمر فيه سعة نوعاً ما ولتناول أفراداً أكثر، فدل ذلك على أن المقيد تتفاوت مراتبه وليس على رتبة واحدة.
قال: وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين: يعني يمكن أن يكون اللفظ الواحد مطلقاً من جهة مقيداً من جهة أخرى، كقوله تعالى: +(((((((( ((((((((((" [النساء:92] فقيدت من حيث الإيمان وأطلقت من حيث ما سواه، ولم تذكر هل هي طويلة، أم قصيرة، ذكر أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، كل هذا لم يذكر في الآية، فهي مطلقة من هذه الجهات.
 قال: ويقال: فعل مقيد أو مطلق: هذه مسألة جديدة وهي أن الأفعال على نوعين: فعل مطلق، كما لو قال لك: أكرم زيداً. أين يحصل الإكرام، وفي أي وقت يحصل الإكرام، وبماذا يحصل الإكرام؟ هذا كله لم يقيد به، فهذا فعل مطلق. والثاني مقيد، كما لو قال لك: أكرم زيداً، في وقت كذا ومكان كذا.
.................................................................

ما الفرق بين المطلق والمخصص؟ 
المطلق غير معين، والمخصص قد يكون أفراداً كثيرة، كما تقول: جاء القوم إلا الطوال. ممكن أن يكون الطوال عشرة، لذلك يصح الاستثناء بالعام من وجه آخر، بخلاف المطلق فإنه لا يدل إلا على فرد واحد إلا إذا وجدت قرينة تدل على أكثر من هذا الفرد كما لو قال: أكرم رجالاً.
وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّحَدَا سَبَبًا وَحُكْمًا، نَحْوُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ»(
)، مَعَ «إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(
)، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.
لَنَا: إِعْمَالُهُمَا أَوْ إِلْغَاؤُهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا مُمْتَنِعٌ، وَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ؛ فَتَعَيَّنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْنَا.

ذكر المؤلف ها هنا مسألة حمل المطلق على المقيد. والمراد به أن يأتينا لفظ مطلق غير مقيد بقيد، ثم يأتي في خطاب آخر هذا الحكم أو غيره مقيداً بقيد، فهل نقول: إن الحكم الأول الوارد في الخطاب الأول يجب تقييده بالقيد الوارد في الخطاب الثاني أولا يجب ذلك؟
 مثال ذلك قال تعالى في كفارة القتل:+((((((((((( (((((((( ((((((((((" [النساء:92] فهنا الرقبة مقيدة بالإيمان، وفي الخطاب الآخر في كفارة الظهار قال:+((((((((((( (((((((("  [المجادلة:3] ولم يذكر شرط الإيمان، فهل يجب تقيد هذا المطلق بالمقيد الوارد في الخطاب الأول أو لا؟ هذه هو المراد بالمسألة، وهذه المسألة لها ثلاثة فروع: 
الفرع الأول:إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، مثال ذلك: في كفارة القتل جعل الكفارة أولاً: تحرير رقبة، وثانياً: صيام شهرين متتابعين، ولم يذكر فيها الإطعام، وفي كفارة الظهار: إعتاق رقبة، ومن لم يجد: فصيام شهرين، ومن لم يستطع: فإطعام ستين مسكيناً،فهل نثبت الإطعام في كفارة القتل؟ نقول: هنا الحكم مختلف، هنا أوجب الإطعام وهناك لم يذكر الإطعام، والسبب مختلف، هناك سببه القتل وهنا سببه الظهار فمن ثم لا يحمل المطلق على المقيد.
قَالَ: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَكَلَامُ الْحَكِيمِ يُحْمَلُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا.
قُلْنَا: الْأَوَّلُ، وَنَصِّيَّتُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْمُطْلَقِ مَمْنُوعَانِ.

مثال آخر: في كفارة الظهار قال:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((((" [المجادلة:4] قيد صيام الشهرين بالتتابع،وفي الإطعام قال:+((((((((((( (((((((( ((((((((((" [المجادلة:4] هل قيده بالتتابع؟ لم يقيده، فهل نقول: يجب التوالي في إطعام هؤلاء المساكين الستين حملاً للمطلق على المقيد؟ نقول: لا يجب ذلك؛ لأن الحكم فيهما مختلف، هنا إطعام وهنا صيام ومن ثم فلا يصح حمل المطلق على المقيد.
النوع الثاني: أن يتحد الحكم والسبب، مثاله قول النبي ×:«لا نكاح إلا بولي»(
) مع قوله ×:«لا نكاح إلا بولي مرشد»(1) هنا الحكم واحد وهو اشتراط الولي في النكاح والسبب واحد وهو عقد النكاح، الجمهور قالوا: يحمل المطلق على المقيد، واستدلوا على ذلك بأدلة. 
الدليل الأول: قالوا عندنا دليلان إعمالهما جميعاً بإثبات الاشتراط وعدم الاشتراط ممتنع لعدم إمكان الجمع بين الضدين، وإلغاء الدليلين أيضاً ممتنع، لأننا نلغي الاشتراط ونلغي عدم الاشتراط وإعمال أحد الدليلين دون الآخر ممتنع لأنه ترجيح بلا مرجح، ومن ثم لم يبق إلا الجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد. 
الدليل الثاني: إن العرب تطلق كلامها في موطن وفي آخر، وتحمل المطلق على المقيد.
 القـول الثاني في المسألة منسـوب إلى الحنفية: وهو أنه لا يصـح حمـل 
وَالثَّانِي: مَعَارَضٌ بِأَنَّ الْحَكِيمَ لَا يَأْمُرُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَلَا التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ، وَيَأْتِي الْجَوَابُ الثَّالِثُ.

المطلق على المقيد ولو اتحد السبب، لماذا؟ 
 قالوا:لأن النص الثاني فيه زيادة على النص الأول، والزيادة على النص نسخ، وبالتالي لا يصح أن نزيد على النص بذلك، وهذا يدلك على أن مذهب الحنفية معاملة النصوص التي فيها مطلق ومقيد معاملة النسخ،فإن جاز النسخ فإننا نعمل بالنص المتأخر ولو كان المقيد وإن لم يصح فإننا لا نعمل بحمل المطلق على المقيد.
وأجيب عن هذا الاستدلال: بمنع كون الزيادة على النص نسخاً، بل هي من باب البيان وليست من باب النسخ.
 كما أجيب بأنه لا يمتنع أن يطلق الخطاب الأول المطلق ويراد به الخطاب الثاني فيكون من باب البيان.
الدليل الثاني للحنفية: قالوا كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، وحينئذ لا نقيد المطلق بالقيد المذكور في الخطاب الثاني. 
وأجيب عن هذا: بأن هذا ليس بصحيح بل كلام الحكيم يجمع بعضه مع بعض ويفسر بعضه ببعض.
الدليل الثالث لهم: قالوا: حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة يكون من باب إعمال مفهوم الصفة، وهو نوع من أنواع مفاهيم المخالفة، ومفهوم المخالفة عندنا ليس بحجة. 
ونقول: الصــواب أن مفهوم المخـالفــة حجـة، وسيـأتي الاستـدلال له في 
وَإِنِ اتَّحَدَا حُكْمًا لَا سَبَبًا، كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَرَقَبَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي الظِّهَارِ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْمَالِكِيَّةِ. وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ،................... 

الفصل الآتي، ومن أمثلة هذه المسألة قول النبي ×:«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه»(
) وردت مطلقة هكذا في نص، وفي لفظ آخر قال ×:«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»(
) فقيدنا المطلق بهذا المقيد.
كما يجاب بأن التقييد قد يرد فيه التصريح بنفي الحكم عن بعض أجزاء الخطاب المطلق،فيكون حمل المطلق على المقيد ليس من قبيل إعمال مفهوم الصفة.

المسألة الثالثة من مسائل حمل المطلق على المقيد:
 إذا كان الحكم واحداً واختلف السبب، فهل يصح حمل المطلق على المقيد بأن نقيد المطلق بهذا المقيد أو لا؟ 
مثاله: في كفارة القتل قال تعالى:+((((((((((( (((((((( ((((((((((" [النساء:92] وفي الظهار قال:+((((((((((( ((((((((" [المجادلة:3] فأطلقها،فهنا الحكم واحد وهو وجوب إعتاق الرقبة،والسبب مختلف، الأول: قتل، والثاني:ظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول بعض الشافعية وأكثر الحنفية وبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: لعل إطلاق الشرع في الدليل الأول وتقييد الشرع في الدليل الثاني لتفاوت الحكمين في الرتبة 
وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ عَضَدَهُ قِيَاسٌ، حُمِلَ عَلَيْهِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى.
النَّافِي: لَعَلَّ إِطْلَاقَ الشَّارِعِ وَتَقْيِيدَهُ لِتَفَاوُتِ الْحُكْمَيْنِ فِي الرُّتْبَةِ عِنْدَهُ؛ فَتَسْوِيَتُنَا بَيْنَهُمَا عَكْسُ مَقْصُودِهِ.

عنده فعندما نسوى بين الحكمين مع أن الشارع فرق بينهما نكون بذلك قد خالفنا مقصود الشارع، فعندنا في كفارة القتل قال:+((((((((((( (((((((( ((((((((((" وفي كفارة الظهار قال: +((((((((((( ((((((((" وأطلق، فالشارع فرق بينهما هنا أطلق، وهناك قيد، وعندما نسوي بينهما نكون قد خالفنا مقصود الشارع، لأن الشارع فرق بينهما ونحن نسوي بينهما. 
القول الثاني: أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنه جرت عادت العرب بحمل المطلق على المقيد، فيطلقون الكلام مرة، ويقيدونه مرة أخرى، ويردون المطلق إلى المقيد، ويستدلون على ذلك بأبيات منها:
نحنُ بما عندنا وأنت بما              عندكَ راضٍ والرأي مُختلِفُ(
). 
يعني: نحن بما عندنا راضون، فحملنا المطلق على المقيد، ولهذا شواهد كثيرة في لغة العرب، وعندنا من الأمور المعلومة في لغة العرب أن ما علم عندهم فإنه يجوز حذفه، كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. 
القول الثالث: بأن المطلق يحمل على المقيـد بواسطة القياس، فإذا وجـد 
الْمُثْبِتُ: عَادَةُ الْعَرَبِ الْإِطْلَاقُ فِي مَوْضِعٍ وَالتَّقْيِيدُ فِي آخَرَ.
وَقَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّرْعِ بِنَاءُ قَوَاعِدِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَبْيِينِ الْمُجْمَلِ؛ فَكَذَا هَاهُنَا.
وَلِأَنَّهُ قَدْ قَيَّدَ:+((((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((" [البقرة:282]، بـ+((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((" [الطلاق:2]، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ؛ فَلَا حَمْلَ، كَتَقْيِيدِ الصَّوْمِ بِالتَّتَابُعِ، وَإِطْلَاقِ الْإِطْعَامِ، إِذْ شَرْطُ الْإِلْحَاقِ اتِّحَادُهُ.

قياس يدل على تساويهما في علة الحكم، فإنه يحمل المطلق على المقيد وإن لم يوجد قياس فإنه لا يحمل عليه، واختار المؤلف هذا القول. 
والأظهر هو حمل المطلق على المقيد وجعل ذلك من باب الدلالة اللغوية لأن العرب يفهمونه من كلامهم، ولأنه قد جرت عادة العرب ببناء بعض كلامهم على بعضه الآخر وحذف ما يكون معلوماً، ومن ثم فإن القول الأظهر هو حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، ويدل على ذلك أن العرب تخصص العام وتبين المجمل بخطاب مستقل، وهكذا تحمل المطلق على المقيد بالخطاب المستقل.
 ودليل آخر أنه قد وقع الاتفاق والإجماع عند الأمة على حمل بعض المطلقات على المقيدات الأخرى كما في قوله تعالى: +((((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((" [البقرة:282]  فهذه الآية الحكم فيها هو مشروعية شهادة رجلين، والسبب هو الوكالة أو البيع، بينما قال في آية أخرى:+((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((" [الطلاق:2] هذه في الرجعة، والحكم وجوب شهادة الرجلين، والسبب الرجعة. 
فهنا في الآية الثانية قيد بكون الشهود عدولاً،بينما في الآية الأولى لم يقيد
وَمَتَى اجْتَمَعَ مُطْلَقٌ، وَمُقَيَّدَانِ مُتَضَادَّانِ، حُمِلَ عَلَى أَشْبَهِهِمَا بِهِ.

فيها بل جاءت الآية مطلقة، هنا اتحد الحكم مع اختلاف السبب، ومع ذلك وقع الاتفاق والإجماع على حمل المطلق على المقيد، فهكذا في بقية المواطن نحمل المطلق على المقيد.
لكن قد يقع هناك اختلاف بين أهل العلم في مسائل من حمل المطلق على المقيد، بناء على الاختلاف في الحكم، هل هو متحد أو ليس بمتحد؟
 مثال ذلك:قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((" [المائدة:6] هنا قيد الغسل بالأيدي بكونه إلى المرافق، ثم قال في آية التيمم:+((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((" [النساء:43]  فهل نحمل المطلق على المقيد، ونقول: يكون التيمم إلى المرافق، هنا إذا اختلف الحكم لم يصح الحمل، وإن كان الحكم واحداً نظرنا في اتحاد السبب وعدم اتحاده، قال الحنابلة ومن وافقهم: الحكم هنا مختلف لأن في الآية الأولى وجوب الغسل، وفي الآية الثانية وجوب المسح، وفرق بين المسح والغسل ومن ثم فلا يحمل المطلق على المقيد، فنقيد آية الوضوء بكونها إلى المرافق، وأما آية التيمم فهي مطلقة ولا نحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، ومن ثم فيكفينا المسح إلى الكوع ولا نحتاج المسح إلى المرافق.
 وقال الشافعية والمالكية وطائفة: نحمل المطلق على المقيد ولذلك عندهم التيمم يكون إلى المرافق، لأن الحكم هنا واحد وهو وجوب الطهارة فيهما. 
ولعل الأظهر هو القول الأول لاختلاف حقيقة المسح عن حقيقة الغسل.
يبقى عندنا مسألة أخيرة وهي: إذا وجد عندنا مطلق ومقيدان متضادان، مثال ذلك قال تعـالى في كفـارة قتل الصيـد:+(((( (((((( ((((((( ((((((((" [المائدة:95]  
.................................................................


فلم يقيد الصيام بالتتابع ولا بالتفريق، بينما في كفارة الظهار قال تعالى:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((((" [النساء:92] هنا الحكم واحد وهو وجوب الصيام، والسبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل صيد.
وفي موطن آخر قال تعالى:+((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((" [البقرة:196] هنا أوجب التفريق، فعندنا الحكم واحد وهو وجوب الصيام والسبب مختلف، هنا عدم وجود الهدي،وهناك قتل صيد، إذن هل نحمل المطلق وهو: +(((( (((((( ((((((( ((((((((" على أحد المقيدين أما بالتتابع وأما بالتفريق؟ 
نقول: هنا اجتمع مطلق مع مقيدين والمقيدان متضادان، فمن ثم ننظر، هل هناك شبه بأحدهما، فإن كان هناك شبه بأحدهما حملنا المطلق على المقيد المشابه له لأنه أولى به، وإن لم يوجد شبه فإننا لا نحمله على أحد منهما.
المجمل:
الْمُجْمَلُ: لُغَةً: مَا جُعِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ آحَادِهَا عَنْ بَعْضٍ.

وَاصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى السَّوَاءِ. 
وَقِيلَ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَعْنًى.

ذكر المؤلف هنا المراد بالمجمل وأحكامه.

* قوله: المجمل: لغة: ما جعل جملة واحدة: أي أن المجمل في اللغة مأخوذ من جعل الشيء جملة واحدة، يقال: جمل الحساب. بمعنى جمعه، ولذلك قيل عن مجموعة الكلام:جملة.
والإجمال في الاصطلاح للعلماء فيه منهجان:
المنهج الأول: أن الإجمال هو الاحتمال والتردد، ولذلك يقال في المجمل: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء، بحيث يحتمل أن يكون المراد باللفظ أي من المعنيين.
* قوله:بين محتملين:يعني بين معنيين ممكنين بحيث لا يفسر اللفظ بهما معاً.
 من أمثلة ذلك: لفظة: العين، فإنها تطلق على العين الباصرة،والعين الجارية والعين الجاسوس والعين الذهب ونحو ذلك، فعند إطلاقها بلا قرينة تكون مجملة لتردد هذه اللفظة بين هذه المعاني.
المنهج الثاني: تفسير الإجمال بأنه ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وحينئذ يكون المراد بالإجمال عدم دلالة اللفظ على أي معنى، مثال ذلك أن تقول: هزبر. وأنت لا تعرف معنى هذه الكلمة فهي مجملة عندك. فعلى الأول: الإجمال هو تردد اللفظ بين معنيين يحتمل إن يكون كل منهما مراداً.
 وعلى الإطلاق الثاني: الإجمال هو اللفظ الذي لا يفهم منه أي معنى.
قُلْتُ: مُعَيَّنٌ وَإِلَّا بَطَلَ بِالْمُشْتَرَكِ؛ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى غَيْرُ مُعَيَّنٍ. 
وَهُوَ إِمَّا فِي الْمُفْرَدِ، كَالْعَيْنِ، وَالْقُرْءِ، وَالْجَوْنِ، وَالشَّفَقِ فِي الْأَسْمَاءِ، .......

ويترتب على ذلك مسألة المشترك هل هو مجمل فنتوقف فيه، أو أنه يحمل على جميع معانيه؟ 
والمراد بالمشترك: اللفظ الواحد الدال على معان مختلفة بإطلاقات متعددة وحقائق مختلفة، مثل لفظة:العين، فإن لفظة: العين، على الاصطلاح الأول تكون من المجمل لأنها تتردد بين الباصرة والجارية... إلخ.

وعلى الإطلاق الثاني: لا تكون من باب الإجمال، وهذا مبني على مسألة وهي: إذا وردنا لفظ مشترك هل نحمله على جميع معانيه؟ 
قال أصحاب القول الثاني: نعم، ولذلك فإن الأصل في المشترك أنه ليس بمجمل.
 وقال الأولون: المشترك لا يحمل على جميع المعاني إلا بدليل، وإذا وردنا لفظ مشترك فإننا نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يدل على معناه.
مثال ذلك: قوله تعالى:+(((( (((((((( ((((((( (((( (((((((" [البقرة:282] يضار، يحتمل أن يراد بها أن يقع الضرر من الكاتب، ويحتمل أن يراد بها إيقاع الضرر على الكاتب، يعني أن الكاتب لا يجوز له أن يقوم بمضارة أحد، ويحتمل أن يكون المراد:لا تلحقوا الضرر بالكاتب؛ والأصوب أن المشترك يحمل على جميع معانيه، لأن أهل اللغة مازالوا يفهمون ذلك.
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام الألفاظ المجملة، وقال بأن الألفاظ المجملة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إما أن تكون في مفرد، يعني في لفظ واحد. 
وَبَانَ فِي الْأَفْعَالِ، وَتَرَدُّدِ «الْوَاوِ» بَيْنَ الْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ فِي نَحْوِ: +(((((((((((((((" [آل عمران:7]، وَ «مِنْ» بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَالتَّبْعِيضِ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ فِي الْحُرُوفِ،

القسم الثاني: أن تكون في المركبات، وهي الجملة التي تحتوي على عدد من المفردات. 
فالمفرد ينقسم إلى أقسام: فعل، وحرف، واسم، إذ قد يكون المجمل في الأسماء المفردة كالعين، والقرء، والجون، والشفق،فالعين تقدم معنا بيان كيف كانت مجملة، والقرء: تطلق على الطهر والحيض والجون: من ألوان الفرس يطلق على الأبيض والأسود،والشفق:يطلق على الشفق الأبيض والشفق الأسود والأحمر، هذا كله في الأسماء.
وهكذا أيضاً هناك أفعال مشتركة تدل على معانٍ متعددة، منها لفظة: عسعس، في قوله تعالى:+(((((((((( ((((( ((((((((" [التكوير:17] بمعنى: دخل وخرج. وهكذا لفظة: بان، في الأفعال، فإن فعل بان مرة يطلق ويراد به من الوضوح والبيان، ومرة يطلق ويراد به الانفصال. تقول:بان الإصبع من اليد. يعني انفصل عنها. وتقول: بان الجبل لنا. بمعنى ظهر ووضح. 
وهكذا أيضاً يقع الإجمال في الحروف، ومن أمثلته تردد الواو، لأنها مرة تكون عاطفة، ومرة تكون ابتدائية. كما في قوله:+((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( ((((((((" [آل عمران:7] فإن الواو إذا كانت عاطفة فمعناه أن الراسخين يعلمون تأويله، وإن كانت ابتدائية فمعناه أن الله سبحانه قد استأثر بتأويل الكتاب، بينما الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا.
وهكـذا أيضاً لفظة: (من) فإنها تطلـق مرة ويـراد بها ابتـداء الغاية، ومـرة 
أَوْ فِي الْمُرَكَّبِ كَتَرَدُّدِ:+((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((" [البقرة:237] بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ، 

تطلق ويراد بها التبعيض، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:+((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((" [المائدة: 6] الباء هنا، قال طائفة: المراد بها الإلصاق، وقالت أخرى: المراد بها التبعيض.
 ومثله قوله تعالى:+((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((" [المائدة:6] لفظة: منه،هنا هل المراد بها التبعيض، وبالتالي لابد أن يكون التراب له غبار يعلق باليد. 

وقال آخرون:منه، لابتداء الغاية، ومن ثم يراد المسح فيكون التيمم على أي شيء يكون من جنس الأرض، ويترتب على ذلك لو مسح على الرمل أو مسح على الحصى، إن قلنا: من، هنا للتبعيض لم يصح التيمم، وإن قلنا: من، لابتداء الغاية صح التيمم.
هذا كله في القسم الأول الذي هو المفرد.
 وهكذا أيضاً يقع الإجمال والاشتراك في المركبات، مثال ذلك قوله تعالى: +(((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((" [البقرة:237]  يعفون: يعني الزوجات. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: قد يكون المراد الولي، وقد يكون المراد الزوج، ومثله قوله تعالى:+ (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( " [البقرة:178] هل المخاطب الولي، أم أن  المخاطب القاتل؟
وقد يكون الاشتراك بسبب الحذف، فتحذف كلمة ويكون اللفظ مشتركاً  كما في قوله تعالى:+((((((((((((( ((( ((((((((((((" [النساء:127] يحتمل أن يكون المراد: 
وَقَدْ يَقَعُ مِنْ جِهَةِ التَّصْرِيفِ كَالْمُخْتَارِ وَالْمُغْتَالِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. 
وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ

ترغبون في أن تنكحوهن . وقد يكون المراد: ترغبون عن أن تنكحوهن. 
قال المؤلف: وقد يقع الإجمال والاشتراك من جهة التصريف كالمختار: فإن المختار قد يراد بها الفاعل الذي اختار، ويمكن إن يراد بها المفعول الذي وقع الاختيار عليه. 
يبقى هنا مسألة وهي: ما حكم المجمل؟ 
حكم المجمل أن يتوقف فيه، ولا يعمل به، لأننا نعرف المراد به، حتى يأتينا دليل خارجي يوضح لنا المراد به. 
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى:+(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((" [الأنعام:141] فإن لفظة:حقه، هنا لا يفهم منها عند الإطلاق أي معنى، ومن ثم فإنه يجب أن نتوقف فيها حتى يأتينا دليل خارجي يوضح لنا المراد بالآية، وقد ورد الدليل في قوله ×: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»(
).
وتقدم معنا إن هناك ألفاظ يقع الاختلاف فيها، هل هي مجملة أو ليست مجملة، مثل: المشترك. فمن قال بأنه ليس بمجمل فلا يدخله في هذا البحث، كما هو قول الحنابلة والشافعية، الذين يقولون: يحمل المشترك على جميع معانيه. ومن قال: إن المشترك مجمل، أدخله هنا في هذا المبحث فتوقف فيه.
وَقَدِ ادُّعِيَ الْإِجْمَالُ فِي أُمُورٍ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ. مِنْهَا نَحْوُ:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" [المائدة:3] أَيْ: أَكْلُهَا، وَ +(((((((((((((" [النساء:23] أَيْ: وَطْؤُهُنَّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْكَرْخِيِّ.
لَنَا: الْحُكْمُ، الْمُضَافُ إِلَى الْعَيْنِ يَنْصَرِفُ لُغَةً وَعُرْفًا إِلَى مَا أُعِدَّتْ لَهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.


ذكر المؤلف هنا مسائل وقع الاختلاف فيها هل هي مجملة أو ليست بمجملة؟ 
المسألة الأولى: إذا وقع التحريم أو التحليل على الأعيان فما حكمها؟ وذلك أن الأحكام الشرعية التكليفية لا تكون إلا على الأفعال، فإذا ورد الحكم التكليفي على الأعيان، فإن هذا يناقض هذه القاعدة، ومن ثم فلابد من تقدير، وهذا التقدير يقع الاختلاف فيه، وبالتالي نحتاج إلى إضمار كلمة ليصح الكلام.
 وقد اختلف أهل العلم في كيفية التعامل في مثل هذه النصوص، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" [المائدة:3] لأن الميتة عين والعين لا يقع عليها التحريم، ومن ثم نسأل ما المراد بهذا اللفظ؟
 وهكذا أيضاً قوله تعالى:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((" [النساء:23] فهنا التحريم وقع على الأمهات، والأمهات عين والأعيان لا يقع عليهن الحكم التكليفي ولذلك لابد من تقدير.
 وقد اختلف أهل العلم في كيفية التعامل في مثل هذه النصوص على ثلاثة أقوال:
قَالُوا: الْمُحَرَّمُ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، لَا نَفْسِهَا، وَالْأَفْعَالُ مُتَسَاوِيَةٌ.

القول الأول: قالوا: نقدر فعلاً مناسباً عرفاً، ففي قوله تعالى:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" [المائدة:3] المناسب عرفاً هو الأكل، فنقول: حرم عليكم أكل الميتة، وفي قوله:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((" [النساء:23] نقدر فعلاً مناسباً، من الوطء أو العقد أو غير ذلك.
واستدلوا على ذلك بأن الحكم لا يصح أن يضاف إلى العين، فإذا أضيف الحكم إلى عين فإننا حينئذ نجعل التحريم مضافاً إلى الغرض الأصلي من هذه العين والغرض الأصلي من الميتة هو الأكل ولذلك قدرناه بالأكل.
القول الثاني: أن لفظة:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((" و:+((((((((( (((((((((( (((((((((((("  هذا مجمل، لا يفهم منه شيء، حتى يأتينا دليل خارجي يوضح المراد به، وهذا هو قول الحنفية، قالوا: بأن الأعيان لا يمكن أن يقع عليها حكم تكليفي، لا من تحريم ولا من غيره وحينئذ لا بد من تقدير، ولا يصح أن نتحكم فنضيف هذا التقدير إلى فعل معين بدون دليل ومن ثم نجعل التقدير مجملاً نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يوضح المراد، لأن الأفعال التي يمكن تقدير الكلام بها كثيرة وهي متساوية ولا يصح أن نرجح أحد هذه الأفعال على غيره بدون دليل، قوله:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" قد يكون المراد به الانتفاع وقد يكون التحريم للأكل وقد يكون التحريم للبيع وغير ذلك من الأمور التي يقع التحريم عليها، وحينئذ لا يصح أن نرجح الأكل بدون دليل يدل عليه، ومن ثم نقول: نتوقف في هذا اللفظ حتى يأتينا دليل يوضح المراد به.

قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، بَلِ التَّرْجِيحُ عُرْفِيٌّ كَمَا ذُكِرَ، وَكَذَا: +(((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((" [البقرة:275] مُجْمَلٌ عِنْدِ الْقَاضِي لِتَرَدُّدِ الرِّبَا بَيْنَ مُسَمَّيَيْهِ، اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ.


وأجاب الجمهور عن هذا بأن مثل هذه الألفاظ فيها مرجح وهو العرف، فعندما نقول:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" فإن هذا الكلام في أعراف الناس ينصرف إلى الأكل.
وهناك قول ثالث في المسألة: هو جعل هذا اللفظ من ألفاظ العموم بحيث نقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما ورد دليل بتخصيصه، فقوله تعالى:+((((((((( (((((((((( (((((((((((("  يشمل الانتفاع والأكل والبيع إلى غير ذلك من الأفعال، إلا ما ورد دليل يدل على استثنائه من هذا العموم، مثل كون النبي × شاهد ميتة. فنقول حينئذ:النظر إلى الميتة لا يدخل في عموم هذا النص، ويسمونه عندهم عموم المقتضى، لأن هذا اللفظ يحتاج ويقتضى تقدير كلمات لا يصح الكلام إلا بها، والأفعال والكلمات التي يمكن تقدير الكلام بها كثيرة، ومن ثم نجعله على العموم، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الاشتراك. 
 والصواب أن المشترك يحمل على جميع معانيه كما تقدم،وبالتالي نقول بعموم دلالة الاقتضاء، وهذا القول قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد وقال به بعض الشافعية وبعض المالكية، ولعله أقوي الأقوال في المسألة، لأن العرب من عادتها أن تحذف في كلامها من أجل أن يعم كلامها كثيراً من المعاني، ولعل هذا منه.
 هناك مسألة مماثلة لهذه وهي مسألة الألفاظ التي لها معنى لغوي ومعنى شرعي هل هي مجملة؟ مثال ذلك قوله تعالى: +(((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((" [البقرة:275] البيع هنا له معنيان،وأيضاً الربا له معنيان: أحدهما لغوي، والثاني 
وَمِنْهَا قَوْلُهُ ×: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»(
) «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»(
). وَهُوَ مُجْمَلٌ عِنْدِ الْحَنَفِيَّةِ، قِيلَ: لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ. 

شرعي، فإن الربا في اللغة: مطلق الزيادة، ولكن في الشرع خصص بزيادة مخصوصة، إذن هذا اللفظ هل هو مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي؟ 
 قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن هذا اللفظ مجمل نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يبين هل المراد المعنى اللغوي أو  المعني الشرعي.
وقال بعضهم: إن هذا القول منسوب للقاضي أبي يعلى، وليس للقاضي الباقلاني، وهذا خطأ والصواب أنه الباقلاني، وعلى كلٍ هذا يعود ويرجع إلى قاعدة من يقرر أن الكلام لا يفهم منه معنى عند إطلاقه ولا يصح أن نفسر الكلام إلا على مقتضى القرائن التي تقترن به.
والجواب عن كلام القاضي ومن وافقه: أن الشارع إنما يخاطب الناس على مقتضى لغته هو لا على مقتضى لغة العرب المجردة التي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي.
المسألة الأخرى من المسائل التي وقع الخلاف هل فيها اشتراك وإجمال أو لا، نفي الأفعال كما في قوله ×:«لا صلاة إلا بطهور» فإن:لا، أداة نفي، وصلاة: فعل، فعندما يأتي مثل هذا اللفظ، هل هو مجمل أو لا؟ 
هذا موطن خلاف بين أهل العلم.
 ومثله قوله ×:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» صيام: فعل 
وَقِيلَ: لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الصُّورَةِ بَاطِلٌ؛ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ، وَالْأَحْكَامُ مُتَسَاوِيَةٌ.

منفي، فهل هذا من المجمل أو لا؟ 
اختلف في هذه المسألة على قولين لأهل العلم:
القول الأول: أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة وهو قول الحنفية، وقد اختلفوا في ماهية السبب الذي جعل هذا اللفظ من المجملات على قولين:
القول الأول: قالوا: لفظة: صلاة، وصيام،تتردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ومن ثم فإننا نجعل هذا اللفظ من الألفاظ المجملة كما هو مذهب القاضي ومن وافقه، وقد تقدم الجواب عنه.
القول الثاني: في سبب جعل هذه الألفاظ من باب المجمل، قالوا: بأن قوله: «لا صلاة إلا بطهور» لا يمكن حمله على الصورة الظاهرة لأننا نجد بعض الناس يصلي صورة صلاة بدون أن يكون متطهراً، وأيضاً فإن بعض الناس يصوم بدون أن يبيت الصيام من الليل،فلابد من تقدير فعل آخر نجعله بين أداة النفي وبين هذه المصطلحات الشرعية، وهذا التقدير يتردد بين عدد من الكلمات، فيمكن أن نجعل لا صلاة كاملة أو صحيحة أو مقبولة، إلى غير ذلك من التقديرات.
 قالوا: حمل هذا اللفظ على نفي الصورة باطل، لأننا نجد بعض الناس يصلي بدون طهور وحينئذ لابد أن نحمله على نفي حكمه والحكم الذي يمكن أن ينفى متعدد، فيمكن إن تقول: لا صلاة صحيحة أو  كاملة أو مقبولة، ونحو ذلك، وهذه الأحكام متساوية فحمله على أحد هذه المعاني بدون دليل تحكم، ومن ثم نجعله من باب المجمل ونتوقف في معناه حتى يأتي دليل يوضح المراد به.
وَلَنَا: أَنَّ الْمَوْضُوعَاتِ الشَّرْعِيَّةَ غَلَبَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ؛ فَاللُّغَوِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا مَجَازٌ، وَأَيْضًا اشْتَهَرَ عُرْفًا نَفْيُ الشَّيْءِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ، نَحْوُ: لَا عِلْمَ إِلَّا مَا نَفَعَ، وَلَا بَلَدَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ،........


القول الثاني في المسألة: أن هذا اللفظ ليس من المجملات سواء حملناه على العموم كما في مسألة دلالة الاقتضاء أو قدرنا فعلاً مناسباً، فنقول: الشارع إنما جاء ببيان المصطلحات الشرعية وما يصح شرعاً، ولذلك نقدر فنقول: «لا صلاة ـ صحيحة شرعاً ـ إلا بطهور»، وهكذا في قوله:«لا صيام» ونحو ذلك لأن هذه الألفاظ وما وافقها من الاصطلاحات الشرعية، والاصطلاحات الشرعية تحمل على الاصطلاح الشرعي وعلى الدلالة الشرعية، ولا يصح أن نحملها على الدلالة اللغوية، لأن الدلالة اللغوية تكون بالنسبة لهذه الألفاظ من باب المجاز لا يصار إليها إلا إذا قام الدليل على عدم إمكان إرادة المعنى الشرعي، كما في قول النبي ×:«إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليصل»(
) حيث قالوا: إن المعنى الشرعي لا يمكن حمل اللفظ عليه هنا، إذ يبعد أن يكون المراد الصلاة الشرعية التي تشتمل على قيام وركوع وسجود، فحينئذ نحملها على المعنى اللغوي فنقول:المراد إما الثناء وإما الدعاء، ثم إنه قد اشتهر في العرف أن ينفى الشيء لعدم فائدته كما لو قلت: فلان ليس برجل. بمعنى أنه لا يؤدي الفائدة التي يؤديها الرجال، فحينئذ فائدة الأفعال بالنسبة للشرع صحتها، فلما قال:«لا صلاة إلا بطهور» يعني لا صلاة صحيحة، فيحمل اللفظ هنا على نفي الصحة لأن ما كان منفي الصحة فإنه لا فائدة فيه. 
وَكَذَا الْكَلَامُ فِي «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ»(
).
وَمِنْهَا قَوْلُهُ ×: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(
)، أَيْ: رُفِعَ حُكْمُهُ، إِذْ حَمْلُهُ عَلَى رَفْعِ حَقِيقَتِهِ يَسْتَلْزِمُ كَذِبَ الْخَبَرِ لِوُقُوعِهَا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا.


ومثل هذه الكلمات قوله ×:«لا عمل إلا بنية» فـ(لا) نافية. و(عمل) فعل، وصورة الفعل بدون نية قد توجد لأن هناك أناساً يعملون أعمالاً بدون أن يكون عندهم نيات، وبذلك لابد من تقدير، ومن هنا قال الحنفية: هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، وقال الجمهور: ليس من الألفاظ المجملة ونحمله على الخطاب الشرعي المقتضي نفي الصحة كأنه قال: لا يصح شرعاً عمل بلا نية.
وقوله ×:«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» هذا فيه إشكال؛ لأن ظاهر هذا اللفظ أن هذه الأمة لا يوجد فيها خطأ ولا يوجد فيها نسيان ولا إكراه، لكن هذا الظاهر ليس مراداً، لأننا نجزم يقيناً بأن الأمة وقع على أفرادها خطأ ونسيان وإكراه. 
ومن هنا لا يمكن أن نجعل المراد بهذا اللفظ، رفع حقيقة الخطأ، إذ هذا لم يرفع فلو حملناه على رفع ذات الخطأ يكون خطاباً كاذباً مخالفاً لما يقع من الأمة وحينئذ لابد أن نقدر لهذا اللفظ تقدير،فنقول:رفع عن أمتي حكم الخطأ وحكم
ثُمَّ قِيلَ: رُفِعَ الْإِثْمُ خَاصَّةً دُونَ الضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ، إِذْ لَيْسَ صِيغَةَ عُمُومٍ فَيَعُمَّ كُلَّ حُكْمٍ، وَأَفْسَدَهُ أَبُو الْخَطَّابِ بِأَنَّهُ يُبْطِلُ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْأُمَّةِ بِهِ، إِذِ النَّاسِي وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَصْلًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

النسيان، لعدم إمكان جعل المراد به رفع ذات الخطأ لأنه يستلزم أن يكون هذا الخبر كاذباً لأنه قد وقع من الناس كثيراً الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا كله على تقدير أنه قد ثبت أن النبي × قال: «رفع عن أمتي الخطأ...» لكن اللفظ لم يثبت عن النبي ×، لكن الحديث الوارد هو قوله ×:«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ...» وحينئذ لا يقع فيه إشكال ولا يقع فيه ما ذكروه.
والذين قالوا: إن هذا الخبر نحتاج فيه إلى تقدير الحكم، حينئذ نقول: أي حكم تقدرون له؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: أن المراد رفع الإثم خاصة، وحينئذ من فعل شيئاً على جهة الخطأ والنسيان لا يأثم، لكنه قد يترتب عليه أحكام وضعية مثل الضمان والقضاء، ولذلك قال تعالى:+((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((..." [النساء:92] فأوجب عليه الضمان مع كون القتل كان خطأ. 
قالوا: هذا الحديث كأنه أراد رفع الإثم خاصة وحينئذ الضمان والقضاء يبقيان على ما هما عليه، لأن هذا اللفظ نقدر فيه تقديراً واحداً،إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، وحينئذ نخصه بالإثم خاصة.
 واعترض بعض أهل العلم منهم أبو الخطاب قالوا: هذا التقدير لا يصح لأنه لو كان التقدير: رفع عن أمتي إثم الخطأ، لم تختص هذه الأمة به، لأن الناسي غير مكلف في جميع الشرائع ولا يلحقه إثم في جميعها.
القول الثاني:أن المقدر في الحديث جميع الأحكام، فجميع آثار الخطأ والنسيان مرفوعة عنا بما فيها القضاء والضمان.
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا حَيْثُ لَزِمَ الْقَضَاءُ أَوِ الضَّمَانُ بَعْضَ مَنْ ذُكِّرَ، كَنَاسِي الصَّلَاةِ يَقْضِيهَا، وَالْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ يُقْتَلُ، أَوْ يُضَمَّنُ، يَكُونُ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ.

وأجاب المؤلف عن استدلال أصحاب القول الأول فقال: فعلى هذا: أي بناء على القول الثاني فإنه إنما لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة بناء على دليل خارجي يخصص حديث:«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فمثلا تارك الصلاة يجب عليه أن يقضيها، والمكره على القتل فإنه يقتل أو يضمن بمعنى يدفع الدية، ويكون إيجاب هذه الأمور من دليل خارجي ومبنى هذا الاستدلال على قاعدة:القضاء هل يجب بأمر جديد أو يجب بالأمر الأول، ثم إن الأصل أن أدلة إيجاب آثار الفعل عامة تشمل الناسي والمكره فلا يخصان منها إلا بدليل،وكلام المؤلف كله مبني على صحة لفظة:«رفع عن أمتي الخطأ...» وهي لم تصح، والصواب في الرواية قوله ×:«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ...» وكلام أبي الخطاب فيه ما فيه، لأنه لم يرد دليل يدل على أن الأمم السابقة رفع عنها إثم الخطأ والنسيان، وإنما ظاهر حديث الباب أن هذا مختص بهذه الأمة. 

الْمُبَيَّنُ:

الْمُبَيَّنُ: يُقَابِلُ الْمُجْمَلَ.
أَمَّا الْبَيَانُ؛ فَقِيلَ: الدَّلِيلُ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ.
وَقِيلَ: مَا دَلَّ عَلَى الْمُرَادِ مِمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي الدَّلَالَةِ، وَهُمَا تَعْرِيفُ لِلْمُبَيَّنِ الْمَجَازِيِّ لَا لِلْبَيَانِ. 

هذا المبحث اشتمل على عدد من المسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المُبَين. والمبين يقابل المجمل، وتقدم معنا أن المجمل  للعلماء في تعريفه منهجان:
المنهج الأول: يقولون: أنه ما لا يفهم منه أي معنى كالألفاظ المهجورة، وحينئذ يكون المبين اللفظ المستعمل في معنى ولو تعددت معانيه.
المنهج الثاني: يقولون: المجمل ما تردد بين معنيين ليس لأحدهما مزية على الآخر، فحينئذ يكون المبين هو الذي دل على معنى بعينه.
أما تعريف البيان فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال:
القول الأول: أن البيان هو الدليل، وتقدم معنا أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وتقدم معنا شرح هذا التعريف في وقته.
القول الثاني:أن البيان هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. أو أن البيان هو اللفظ الذي يدل على مقصود المتكلم بأمر لا يستقل بنفسه في الدلالة.
 وهذان التعريفان لا يصح أن يكونا تعريفاً للبيان، لأنهما تعريفان للمبين 
فَقِيلَ: إِيضَاحُ الْمُشْكِلِ، فَوَرَدَ الْبَيَانُ الِابْتِدَائِيُّ، فَإِنْ زِيدَ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ زَالَ.
.
وليس لذات البيان. فالدليل هو المبين والمعرف بالمراد هو المبين أيضاً، ونحن نريد تعريف البيان لا المبين. 
القول الثالث: أن البيان هو إيضاح المشكل.
واعترض على هذا التعريف باعتراض وهو أن البيان على نوعين:

النوع الأول: أن يكون هناك خطاب غير مفهوم ثم يأتي دليل فيوضحه، فيكون هذا بياناً كما في قوله تعالى:+(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((" [الأنعام:141] ثم جاءنا الدليل بعد ذلك يوضح ويبين المراد بهذه الآية، وهذا النوع من البيان لا إشكال في دخوله في التعريف.
النوع الثاني من أنواع البيان: البيان الابتدائي وهو بيان الحكم لأول مرة بدون أن يسبقه لفظ مجمل فهذا يسمى: بياناً ولم يشمله التعريف، وبهذا لا يصح أن نعرف البيان بأنه إيضاح المشكل، إلا أن نزيد ونقول: إيضاح المشكل بالفعل أو القوة، والمراد بالفعل، هو ما تحقق فيه الوصف الآن، وبالقوة هو كون العين قابلة للوصف. 
مثال ذلك: لفظة: كاتب، هذه اللفظة تطلق ويراد بها من عنده القدرة على الكتابة، وتطلق ويراد بها من يكتب الآن، فهنا زيد يكتب. إن كان يكتب الآن فهو كاتب بالفعل، وإن كان عنده قدرة على الكتابة لكنه لا يكتب الآن فهذا كاتب بالقوة، فلما تقول:البيان إيضاح المشكل بالفعل هنا يدخل بيان المشكل، ولما تقول: إيضاح المشكل بالقوة يدخل البيان الابتدائي الذي لم يسبقه مجمل.
وَيَحْصُلُ الْبَيَانُ بِالْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ، كَالْكِتَابَةِ، وَالْإِشَارَةِ، نَحْوُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»(
)، وَنَحْوُ: صَلُّوا، وَخُذُوا، وَبِالْإِقْرَارِ عَلَى الْفِعْلِ.

هذه مسألة أخرى في معرفة الأمور التي يحصل بها البيان: 
يحصل البيان بأمور:

الأول:القول: فالبيان قد يحصل بالقول، كما في قوله تعالى:+(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((" [البقرة:67] ثم بعد ذلك ذكر أوصافها وأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لاشية فيها... إلخ، هذا بيان بالقول.
الثاني: الفعل: فالبيان قد يحصل بالفعل كما في قول الله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] ثم أوضحه النبي × بفعله، فهذا بيان بالفعل.
وقد يكون البيان الفعلي بالكتابة كما كتب النبي × كتاباً لأصحابه وقال: اقرأوه بعد يومين واعملوا بما فيه(
).
وقد يكون البيان الفعلي بالإشارة كما في قوله تعالى:+((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((" ثم قال النبي ×:«الشهر هكذا وهكذا» فأشار ثلاثين وأشار تسعة وعشرين بيده، هذا بيان بالإشارة.
الثالث: الإقرار: فالبيان قد يكون بواسطة الإقرار على الفعل، كما جاء في قول النبي ×:«إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(
) ثم جاءنا أن النبي × لم يقض الصلاة إلا 
وَكُلُّ مُقَيَّدٍ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانٌ، وَالْبَيَانُ الْفِعْلِيُّ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِيِّ، وَتَبْيِينُ الشَّيْءِ بِأَضْعَفَ مِنْهُ كَالْقُرْآنِ بِالْآحَادِ جَائِزٌ.

في حادثة واحدة(
) لكنه أقر أصحابة الذين تخلفوا عن أوائل الصلاة بفعل معين، فدل ذلك على أن هذا الإقرار بين ووضح المراد بقول النبي ×.
ننتقل إلى مسألة أخرى وهي فيما يدخل في مسمى البيان،وقد تقدم معنا أن الكلام قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً، فالمطلق كما في قوله تعالى: +((((((((((( ((((((((" [المجادلة:3]، والمقيد كما في قوله تعالى:+((((((((((( (((((((( ((((((((((" [النساء:92]، والتقييد يعتبر نوعاً من أنواع البيان، ومثله أيضاً التخصيص فهو نوع من أنواع البيان، والزيادة على النص نوع من أنواع البيان عند الجمهور خلافاً للحنفية.
بقي عندنا إشكالية وهي: إذا وجد بيان فعلي وبيان قولي، فأيهما أقوى؟ 
قال المؤلف:البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأنه فعل يدل على الجواز ويدل على درجات توضيحية على الخطاب، وعلى كل لا يوجد تعارض بين فعل وبين قول، وإذا وجد بينهما ما يظن أنه تعارض فإنه يلزم الجمع بينهما.
 نتقل إلى مسألة أخرى: وهي هل يلزم أن يكون المبين مساوياً للمجمل المراد إيضاحه وبيانه في الرتبة أولا يشترط ذلك؟
 والجواب أن نقول: لا يشترط ذلك، فقوله تعالى: +(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((" [الأنعام:141] هذه آية قـرآنية ومع ذلك فهـم بيانها بواسطة قــول النبي 
وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ إِلَّا عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، وَعَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِهَا جَائِزٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ حَامِدٍ، وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ(
)، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ.

×:«فيما سقت السماء العشر»(
) وفي قول النبي ×:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(2)  فتم بيان القرآن بواسطة أخبار الآحاد.
هنا مسألة أخرى هل يجوز أن يرد مجمل ثم يتأخر البيان عن وقته؟ 
تأخير البيان يتضمن مسألتين:

المسألة الأولى: أن يكون هناك حاجة للبيان، فحينئذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك أن الشريعة قد جاءت ببيان الأحكام الشرعية وقت الاحتياج إليها، فلا يصح أن ترد الشريعة بخطاب مجمل والناس محتاجون إليه وهم لا يعرفون معناه، لأنه يكون حينئذ من التكليف بالمحال وهو ممنوع في الشريعة، وعندما يكون هناك فعل يحتاج الناس إلى حكمه في زمان النبوة، ثم لم يرد عليه حكم بخصوصه، فإنه يلزم عليه أن نكتفي بالحكم العام الأصلي، لأنه لو لم نعطه هذا الحكم العام الأصلي للزم عليه أن يكون هناك تأخير بيان عن وقت الحاجة، وأخذاً من هذه القاعدة قلنا: الإقرار من أنواع السنة، لأن هذا الصحابي الذي فعل أمام النبي × فعلاً لو كان هذا الفعل غير جائز لأنكره النبي ×، ويلزم من عـدم الإنكار عليه فيه أن يكـون مؤخـراً للبيان عن 
لَنَا:+(((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((" [هود:1]،+(((( (((( ((((((((( ((((((((((" [القيامة:19] وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي، وَأُخِّرَ بَيَانُ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَنَّ ابْنَ نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَخَّرَ النَّبِيُّ × بَيَانَ:+((((( (((((((((((("[البقرة:83] و+(((((((((( ((((((((((("[البقرة:43] و+(((( ((((( ((((((((" [آل عمران:97] وَبَيَّنَ جِبْرِيلُ: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ(
)، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ،........................................................... 
وقت الحاجة إليه والنبي × لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت حاجته.
المسألة الثانية: هي حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب، بحيث يأتينا خطاب مجمل،كمثل قوله:+ (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( " [الأنعام:141] ثم لا يبين المراد به إلا بعد مدة قبل أن يكون هناك حاجة إلى بيان هذا الخطاب، أو يأتينا خطاب عام أو خطاب مطلق ثم يأتي بعد ذلك بمدة خطاب مخصص له وخطاب مقيد له هل يجوز ذلك أولا يجوز؟
 اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا قول جماهير أهل الأصول، استدلوا عليه بأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى:+(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((" [هود:1] جعل الإحكام أولاً ثم التفصيل، والتفصيل هو البيان مما يدل على جواز تأخير البيان، لأن ثم تفيد الترتيب. 
الدليل الثاني: قوله تعالى:+(((( (((( ((((((((( ((((((((((" [القيامة:19] فجعل البيان معقباً على الإنزال بـ(ثم)؛ مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت النزول.
وَلِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ زَمَنِيٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ؛ فَكَذَا هَذَا.

الدليل الثالث: أن هناك خطابات شرعية كثيرة وردت ثم أخر بيانها إلي وقت آخر، ولذلك فإن كثيراً من المخصصات أخر نزولها عن نزول العام، ومثله أيضاً لما نزل الأمر بذبح بقرة بني إسرائيل، أخر بيان المراد بهذه البقرة إلى مدة قبل التمكن من الفعل، ومثله أيضاً لما أخبر الله عز وجل نوحاً أن يحمل أهله معه في السفينة، ولم يبين له أن ابنه ليس من أهله، ثم بُين له بعد ذلك أن الابن ليس من الأهل مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
الدليل الرابع: أن النبي × قد أخر بيان عدد من الخطابات مع ورود الخطاب المحتاج للبيان كما في لفظة: "ذوي القربى" ولفظة: "الزكاة" ولفظة:"لله على الناس حج البيت" نزلت الآية ولم تبين كيفية الحج مما يدل على أنه لا يلزم من نزول الخطاب أن يبين بعده مباشرة، وإنما يجوز أن يؤخر بيان الخطاب عن وقت إنزال الخطاب إلى وقت الحاجة، ومثله أيضاً جبريل عليه السلام فإن الله تعالى قد فرض على النبي × الصلاة، ونزل قوله:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] لكن لم يبين للنبي × وقت الصلاة إلا بعد مدة.
 الدليل الخامس: قالوا: في النسخ لابد أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، فالنسخ بيان لمدة الخطاب ولزمنه، فإذا كان النسخ لابد من تأخره فهكذا البيان لابد من تأخره، لأن كلاً منهما يشترك في كونه بياناً، فهذا بيان للمعنى وهذا بيان للزمن والمدة.
 وهذا الاستدلال فيه ضعف من جهة أن الناسخ يجب أن يكون متأخراً بخلاف المبين، ثم القـول بأن النسـخ بيان لمـدة العبـادة خطأ، لأنه قـد يوجـب الله 
 قَالُوا: الْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ، وَتَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَعَكْسِهِ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ، وَكَإِرَادَةِ الْبَقَرِ مِنْ قَوْلِهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ»(
).
قُلْنَا: بَاطِلٌ بِالْمُتَشَابِهِ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ، وَلَيْسَ تَجْهِيلًا، وَلَا عَبَثًا،.......... 


تعالى العبادة وينسخها قبل أن يتمكن العباد من فعلها، كما في إيجاب خمسين صلاة ثم نسخها، فليس هناك زمن لهذه العبادة.
القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب،قاله طائفة من الحنابلة والظاهرية والمعتزلة واستدلوا على ذلك بأن قالوا: توجيه الخطاب غير المفهوم وغير الواضح عبث، واستهزاء بالمخاطب وتجهيل له في الحال، فهو بمثابة مخاطبة الشخص الذي يتكلم العربية باللغة الإنجليزية وهو لا يفهمها، وبمثابة لو جاء بلفظ غير مفهوم مثل: أبجد هوز. ثم يقول: هذا الخطاب المراد به الصلاة، فهذا عبث وتجهيل، ثم تأخير البيان عن وقت الخطاب يكون بمثابة خطاب الناس بكلمات لا يفهمونها، أو يفهمون منها غير المراد بها، كما لو قال: في خمس من الإبل شاة. وقال: أنا أريد بلفظ:(الإبل) الغنم.

ونقول في الجواب عن هذا: أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يخاطب الإنسان بخطاب لا يفهمه في الحال ثم يفهمه بعد ذلك، لذلك جاء الخطاب بالمتشابه، مع أنه قد يفهم منه خلاف المراد به، ولذلك جاءنا الخطاب بألفاظ لا نفهمها في الحال وإنما نفهما في المآل، ولا يعد هذا من باب التجهيل ولا من باب العبث.
فَإِنْ مَنَعَ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ.

قُلْنَا: وَهَذَا الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ وَإِيجَابُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَقَطْعُ السَّارِقِ وَنَحْوُهَا يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ، وَتُفَصَّلُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا.


قال: فإن منع فقد بيناه: يعني إن منع من وجود المتشابه، وقيل: لا يصح أن نخاطب بالمتشابه، فقد بينا فيما سبق أنه يجوز ورود الخطاب المتشابه.
* قوله: فإن قيل: فائدته الانقياد الإيماني: يعني إن قيل الخطاب المتشابه له فائدة هي الانقياد الإيماني بحيث تسلم له وتذعن له، كما في قوله تعالى: +((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( ((((((((" [آل عمران:7] فالفائدة منه الانقياد الإيماني بخلاف المجمل فإنه لا فائدة من الخطاب به. 
فنقول: بل فيه فائدة وهي الانقياد التكليفي، بحيث إذا نزل قوله تعالى: +(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((" [الأنعام:141] فإن المكلف يقول: أنا مذعن بالآية وملتزم بها، لكنني لا أعرف المراد بها، فمتى نزل بيان المراد بها فإنني أسلم وأقوم بالمراد به.
قال: وهناك فائدة أخرى، وهي أن إيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام،فإنه لما قال: +(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((" [الأنعام:141] يعني فيه زكاة واجبة، أما مقدارها أو كيفيتها فإنني لا أعرف هذا، لكن حصل عندي التزام وانقياد بهذا التكليف، وتفصل هذه الأحكام عند وقت العمل، أما ما ذكرتم من خطاب العربي باللغة الأجنبية، ونحو ذلك فإنه لا يفيد شيئاً، بخلاف مسألتنا فإنه يقع فيها فائدة، والتفريق بين الانقياد الإيماني والانقياد التكليفي فيه نظر.

خَاتِمَةٌ:

فَحْوَى اللَّفْظِ: مَا أَفَادَهُ لَا مِنْ صِيغَتِهِ، وَيُسَمَّى إِشَارَةً، وَإِيمَاءً، وَلَحْنًا، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ، وَهُوَ عَلَى أَضْرُبٍ:

 هذه الخاتمة لمبحث اللغة، تقدم معنا دلالة المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل المنطوق، ويبقى عندنا شيئان: 
الأول: دلالة المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. فإنك لما تقول: جاء محمد وخالد وفهد. هذا اللفظ يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد حضروا، فهذا دلالة في محل اللفظ ويسمى: منطوقاً، وقد يؤخذ منه أن غير هؤلاء لم يأتوا، فهذا دلالة للفظ في غير محل النطق ويسمى: مفهوماً.
 وهناك أشياء يقع التردد فيها هل هي من المنطوق أومن المفهوم، منها فحوى اللفظ: وهو ما يفهمه من اللفظ لكن ليس من صيغته، وإنما من مدلوله.
 قال المؤلف: ويسمى إشارة وإيماء ولحناً، سمي إشارة: لأن اللفظ لا يدل عليه بذاته وإنما يشير إليه، وسمي إيماءً: لأن اللفظ يومئ إلى هذه المعاني، وإن لم يدل عليها بنفسه.
 مثال دلالة الإشارة: قوله تعالى:+((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((" [البقرة:187] دلت هذه الآية على جواز الجماع ليلة الصيام حتى طلوع الفجر، فهذا الدليل يشير إلى جواز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد أذان الفجر، لأنه إذا جاز له الجماع إلى قبيل أذان الفجر أشار حينئذ إلى أنه يجوز له أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر، وهذا يسمونه دلالة إشارة.
الْأَوَّلُ: الْمُقْتَضَى، وَهُوَ الْمُضْمَرُ الضَّرُورِيُّ لِصِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، نَحْوَ: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ أَيْ»(
) صَحِيحٌ. أَوْ لِوُجُودِ الْحُكْمِ شَرْعًا، نَحْوَ:+(((((((( ((((( ((((((( ((((((" [البقرة:184] أَيْ: فَأَفْطِرْ.....................................................

أما دلالة الاقتضاء فالمراد بها أن يحتاج اللفظ إلى تقدير حتى يكون اللفظ صحيحاً، إما من جهة اللغة، أومن جهة الشرع، أومن جهة العقل، فهذه ثلاثة أنواع:
الأول: ما يضمر من أجل أن يكون المتكلم صادقاً، مثاله:«لا صلاة إلا بطهور»(
) لكننا نجد بعض الناس يصلي بدون طهور في صورة صلاة، وحينئذ نقول: لا صلاة صحيحة شرعاً إلا بطهور،فقدرنا:(صحيحة شرعاً) حتى يكون المتكلم صادقاً، ومثله: «لا عمل إلا بنية»(1) لكننا نجد هناك أعمالاً بدون نية، فنقول: لا عمل صحيح شرعاً إلا بنية.
الثاني: التقدير من أجل أن يصح الكلام شرعاً مثال ذلك قوله تعالى: +(((((((( ((((( ((((((( ((((((" [البقرة:184] لكن قد قام الدليل على أن المسافر إذا صام في سفره فإنه يصح صومه، ومقتضى الآية أن من كان مريضاً أو على سفر فإنه وجب عليه القضاء، صام أو أفطر،لذلك نقدر في الآية من أجل أن يصح الكلام في الشرع فنقول: فمن كان مريضاً أو على سفر ـ فأفطر ـ فعدة. 

وأيضاً:فعدة:تحتاج إلى تقدير وهو: يجب عليه أن يصوم مكان هذه الأيام بعدتها.
وَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، فِي اقْتِضَائِهِ مِلْكَ الْقَائِلِ لَهُ. أَوْ عَقْلًا، نَحْوَ: +((((((((( (((((((((( (((((((((((((" [النساء:23] فِي إِضْمَارِ الْوَطْءِ +(((((((( ((((((((((((" [يوسف:82] فِي إِضْمَارِ الْأَهْلِ.

ومثله أيضاً لو قال: اعتق عبدك عني. كأنه يقول بع لي عبدك ثم وكلتك في عتقه، فإنه يقتضى ملك القائل له.
النوع الثالث: التقدير من جهة العقل، مثاله: +((((((((( (((((((((( (((((((((((((" [النساء:23] لأن التحريم لا يقع على الذوات وإنما يقع على الأفعال، فلابد من تقدير فعل حتى يكون الكلام صحيحاً، ولذلك نقول: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الوطء على أحد أقوال العلماء، وقيل: يقدر جميع الأفعال الصالحة له.
ووقع الخلاف في دلالة الاقتضاء، هل هي من المنطوق أوهي من المفهوم على قولين لهما.
الثَّانِي: تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِمَا اقْتَرَنَ بِهِ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ، نَحْوَ: +(((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((" [المائدة:38]،و:+(((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((" أَيْ: لِلسَّرِقَةِ، وَالزِّنَا،  +(((( ((((((((((( ((((( ((((((( * (((((( ((((((((((( ((((( ((((((("[الانفطار:13ـ14] أَيْ: لِلْبِرِّ وَالْفُجُورِ، لِمَيْلِ الْعُقَلَاءِ إِلَى: أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ وَأَهِنِ الْجُهَّالَ، وَنُفُورِهِمْ مِنْ عَكْسِهِ.

النوع الثاني من أنواع فحوى اللفظ: دلالة الإيماء: وهو أن يدل اللفظ على أن صفة واردة فيه هي علة الحكم الوارد مع هذا اللفظ، مثاله قوله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((" [المائدة:38] الحكم هو لفظة:اقطعوا، والوصف هو السرقة، فهذا السياق يدل على أن السرقة علة للقطع.
قول المؤلف: به الوصف المناسب: هذا فيه نظر؛ لأن الإيماء تعليل الحكم بالوصف المقترن به سواء كان مناسباً أو غير مناسب، إذ المناسبة هي إحدى طرق الإيماء وليست جميع طرق الإيماء. 
 ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: +(((( ((((((((((( ((((( (((((((" يفهم منه أن البر سبب لكون الإنسان في النعيم، وهكذا بقية الأمثلة.

الثَّالِثُ: فَهْمُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ كَفَهْمِ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:+(((( ((((( (((((((( (((((" [الإسراء:23]  وَشَرْطُهُ فَهْمُ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ كَالتَّعْظِيمِ فِي الْآيَةِ،............ 

هذا هو النوع الثالث من أنوع دلالة المفهوم: مفهوم الموافقة. ويسمونه: دلالة التنبيه. والمراد به:فهم حكم مسكوت عنه من خلال حكم المنطوق لكونه أولى منه بالحكم. 
* قال المؤلف: هو فهم الحكم في محل النطق بطريق الأولى: فيأتينا النطق وينص على حكم في محل فنفهم منه أن محلاً آخر يماثله في الحكم أو هو أولى منه، هذا هو مفهوم الموافقة. مثاله:قوله تعالى:+(((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((((" [الإسراء:23] حرم التأفيف ويؤخذ منه من باب أولى أنه يحرم الضرب ويحرم الشتم والسب ويحرم القتل. ومثله قوله تعالى:+((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((" [الزلزلة:7] الآية دلت على المجازاة في الذرة فمن باب أولى أن من كان فوق الذرة سيجازى عليه. 
ويشترط لصحة مفهوم الموافقة شروط: 
الأول: فهم المعنى في محل النطق، لماذا وردت الشريعة بإثبات هذا الحكم في محل النطق، فمثلاً:+(((( ((((( (((((((( (((((" ورد إكراماً لهما وتقديراً لهما.
إذن هذا هو الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق واضحاً ومفهوماً. 
الشرط الثاني: أن يكون هذا المعنى موجداً في المسكوت عنه، لأن قول: أف، إهانة والإهانة بالضرب أعظم فيكون الضرب محرماً. 

وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ السُّلْطَانُ عَنْ مُنَازِعٍ لَهُ: اقْتُلُوا هَذَا، وَلَا تَصْفَعُوهُ. وَهُوَ قِيَاسٌ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَالْقَاضِي، وَالْحَنَفِيَّةِ.


لماذا قال:+(((( ((((( (((((((( (((((" ؟ 
من باب الإحسان إليهما، لأنه يمكن أن يقول: لا تقل له أف، لكن أهنه إهانة أخرى، ولذلك قد يقول السلطان عندما يأتون بقائد جيش العدو: لا تضربوه ولا تهينوه، لكن خذوه واقتلوه. فإن النهي عن الضرب وعن الإهانة ليس من باب التعظيم والتكريم وإنما هو من باب الإعراض عنه.
هنا مسألة: مفهوم الموافقة هل هو دلالة لغوية أو دلالة قياسية؟ 
إن قلنا: هو دلالة قياسية، فلابد من توفر شروط القياس كاملة فيه. 
وإن قلنا: هو من باب اللغة لم نشترط فيه تلك الشروط التي في باب القياس.
اختلف أهل العلم في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة قياسية أو هو دلالة لغوية على قولين: 
القول الأول: قول الجمهور، قالوا: هو دلالة لغوية. واستدلوا على ذلك بأنه يسبق إلى الفهم بلا تأمل مما يدل على أنه من باب اللغة وليس من باب القياس، وأيضاً استدلوا عليه بأن كل الناس يفهمون مفهوم الموافقة، بخلاف الدلالة القياسية فإنها لا يفهمها إلا علماء الشريعة ومن ثم فليست دلالة مفهوم الموافقة من باب القياس.

القول الثاني: أن هذا من باب القياس، وقد اختاره بعض الشافعية وبعض الحنابلة واستدلوا على ذلك بأن قالوا:إننا في مفهوم الموافقة نعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به،لاشتراكهما في المعنى الذي هو المقتضي للحكم. 
لَنَا: إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ فِي الْحُكْمِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُقْتَضَى، وَهُوَ الْقِيَاسُ، كَقِيَاسِ الْجُوعِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْغَضَبِ لِمَنْعِهِمَا كَمَالَ الْفِكْرَةِ. وَالزَّيْتِ عَلَى السَّمْنِ فِي التَّنْجِيسِ بِجَامِعِ السِّرَايَةِ.

فهذا هو معنى القياس: إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في العلة. وهذا التعريف يصدق على مفهوم الموافقة.
 مثال ذلك جاءت الشريعة في قوله ×:«لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان»(
) فهمنا المعنى الذي من أجله منع الغضبان من القضاء وهو تشويش الذهن، فنلحق به الجوع وما ماثله من الأوصاف، فهذا قياس وهو مماثل لمفهوم الموافقة.
 ومثله أيضاً: إلحاق الزيت بالسمن في كونه نجساً إذا ماتت فيه فارة بجامع سراية النجاسة إلى بقية المائع.
والمؤلف تبنى قول الشافعية ومن وافقهم في أن مفهوم الموافقة من باب الدلالة القياسية، وترك المذهب في ذلك، ورد قول القائلين بأنه دلالة لغوية، فقال: تقولون بأنه سبق إلى الذهن، نقول: صحيح أنه سبق إلى الذهن لأنه قياس واضح جلي يفهمه جميع الناس. 
والصواب هو القول الأول أنه دلالة لغوية، لأن العرب قبل نزول الشرع كانوا يفهمون هذه الدلالة ويعملون بها، والشريعة قد وردت بلغة العرب ومما في لغة العرب مفهوم الموافقة فيكون من باب الدلالة اللغوية.
قَالُوا: قَاطِعٌ يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ بِلَا تَأَمُّلٍ.
قُلْنَا: قِيَاسٌ جَلِيٌّ، وَنَحْوُهُ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ؛ فَالْكَافِرُ أَوْلَى، إِذِ الْكُفْرُ فِسْقٌ وَزِيَادَةٌ، وَقَتْلُ الْخَطَأِ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ؛ فَالْعَمْدُ أَوْلَى، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَاطِعٍ، لِجَوَازِ تَحَرِّي الْكَافِرِ الْعَدَالَةَ فِي دِينِهِ، بِخِلَافِ الْفَاسِقِ،.........................

ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: ما إذا كان وجود المعنى في المسكوت عنه ظنياً وليس قطعياً. 
قال: ونحوه:يعني يماثل مفهوم الموافقة ما لو قال قائل: الفاسق ترد شهادته لفسقه، فمن باب أولى ترد شهادة الكافر لأن الكافر فاسق وزيادة، إذ الكفر فسق وزيادة. 
فنقول: لماذا رددنا شهادة الفاسق، هل لفسقه أو لعدم تورعه عن الكذب؟ 
ليس هناك قطعية في علة هذه المسألة، ومن ثم فإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق يعتريها بعض الظنية، وليست جازمة قطعية؛ لأن الكافر قد يجعله دينه من المتورعين عن الكذب.
مثال آخر: القتل الخطأ تجب فيه الكفارة وهي: إعتاق رقبة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قد يقول قائل القتل الخطأ الذي حصل بدون قصد وبدون تعمد أوجبتم فيه الكفارة فمن باب أولى أن توجبوا الكفارة على القاتل عمداً، لأن حاجته للردع أعظم، وحاجته إلى تكفير ذنبه أكثر، هذا أيضاً من باب مفهوم الموافقة عند طائفة من أهل العلم لكنها ظنية عند من يقول بذلك.
 وآخرون قالوا: هذا الاستدلال لا يصح لأن القتل الخطأ يحتمل أن تكفره الكفارة، بخـلاف قتـل العمـد إذ هـو أعظم فلا تقـوى الكفـارة على إزالته 
وَاخْتِصَاصِ الْعَمْدِ بِمُسْقِطٍ مُنَاسِبٍ كَالْغَمُوسِ.
وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا؛ فَحَالًا أَجْوَزُ، لِبُعْدِهِ مِنَ الْغَرَرِ.

وإلغائه، مثل اليمين، اليمين المستقبلة فيها الكفارة، ولكن اليمين الغموس لا كفارة فيها مع أن الغموس أاشد وأشنع فحاجتها للتكفير أعظم، فهكذا في قتل العمد، نقول: تماثل اليمين الغموس في عدم جريان الكفارة فيها. 
قال: لكنه ليس بقاطع لاحتمال أن الكافر يتحرى ترك الكذب في دينه، بخلاف الفاسق، وهكذا أيضاً القتل العمد قد يكون أعظم وأشنع لكن لا تؤثر فيه الكفارة كما في اليمين الغموس.
وبالتالي فإن مفهوم الموافقة على أنواع: 
الأول: مفهوم موافقة قطعي.
الثاني: مفهوم موافقة ظني. 
متى يكون مفهوم الموافقة قطعياً؟ 
إذا تيقنا من المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به وتيقنا من وجود هذا المعنى في المسكوت عنه. 
ومتى يكون ظنيناً؟ 
إذا وقعت الظنية في أحد هذين الشرطين.
هناك نوع ثالث: وهو مفهوم موافقة فاسد غير صحيح، وهو الذي انتفى منه أحد الشرطين.
مثل له المؤلف بمسألة السلم؛والسلم هو أن أعطيك الثمن الآن على أن تعطيني سلعة في الذمة غير معينة،مثل أن أبيعك خمسين صاعاً من الأرز،ليس 
رُدَّ بِأَنَّ الْغَرَرَ مَانِعٌ احْتُمِلَ فِي الْمُؤَجَّلِ، وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ، بَلْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ الِارْتِفَاقُ بِالْأَجَلِ، وَقَدِ انْتَفَى فِي الْحَالِ.

أرز معين، وإنما في الذمة تسلمها لي بعد سنة. 
والسلم يشترط فيه عند جمهور أهل العلم أن يكون مؤجلاً.
وقال الإمام الشافعي: لا يشترط فيه التأجيل،وذلك لو قال: خد خمسين ريالاً وأعطني عشرين صاعاً بعد ساعة أو الآن ولم يعينه، فعند الإمام الشافعي يجوز.

قال: إذا جاز السلم مؤجلاً؛ فحالاً أجوز، لبعده من الغرر:يعني إذا جاز السلم في المؤجل فإنه يجوز في الحال من باب أولى، لأن الحال أبعد عن الغرر.
 ورد بأن هذا لا يصح لأن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في السلم في المؤجل، هو الارتفاق بالأجل والانتفاع بتأخير تسليم السلع، وهذا ليس موجوداً في الحال، فالمعنى الذي من أجله جاز الحكم في المنطوق به وهو السلم في المؤجل، ليس موجوداً في المسكوت عنه، وأما كونه انتفى منه الغرر، فالغرر ليس هو المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، وإنما هذا الغرر مانع احتمل هنا لوجود معنى آخر. 
فهنا ثبت الحكم لوجود سبب خارجي، فالغرر مانع، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، الذي هو انتفاء الغرر، وإنما يثبت لوجود مقتضيه، أي المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، فمعنى قوله:مقتضيه: العلة التي من أجلها ثبت الحكم في السلم المؤجل. 
.................................................................

لماذا جاز السلم في المؤجل؟ 
للارتفاق بالأجل، والارتفاق بالأجل ليس موجوداً في المسكوت عنه وهو السلم في الحال، لأنه حال وليس مؤجلاً فلا ارتفاق فيه.
يبقى عندنا مفهوم المخالفة ويبقى عندنا دلالة الحصر وأنواع مفهوم المخالفة.
 
الرَّابِعُ: دَلَالَةُ تَخْصِيصِ شَيْءٍ بِحُكْمٍ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ نَحْوَ: +((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((" [الأنعام:95]،+(((( ((((((((((((( (((((((((((((((" [النساء:25]،+((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((" [النساء:25] «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ»(
).


ذكر المؤلف هنا نوعاً آخر من أنواع دلالة المفهوم، وهو مفهوم المخالفة، وعرف المؤلف مفهوم المخالفة بأنه دلالة تخصيص شيء بحكم مما يدل على انتفاء ذلك الحكم عما عدا المخصوص بالذكر. 
ثم ذكر المؤلف أمثلة له، من ذلك قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((" [المائدة:95] فإن قوله: متعمداً، صفه أوحال خصص الحكم بها مما يدل على أن ما عدا المتعمد، من المخطئ والناسي ونحوهما لا فدية عليه ولا كفارة صيد، وجمهور أهل العلم لا يرون هذا الرأي، بل يرون أن كفارة الصيد في الحرم تجب على المتعمد والمخطئ، ويستدلون عليه بقول النبي ×:«في الضبع شاة»(
) قالوا: حيث لم يفرق بين المتعمد وغيره، قالوا: لأن هذا من خطاب الوضع والسببية، وخطاب الوضع لا يعلق بالعمد والنية والقصد؛ وقالوا: بأن ذكر وصف معتمداً له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة ألا وهي التشنيع على الفاعل كيف تقدم على هذا الفعل وأنت متعمد.

وقيل: بأن هذا الوصف: قتل الصيد متعمداً في الحرم تعلق به حكمان: الجزاء وذوق الوبال، والانتقام من الله،وهذا خاص بالتعمد؛ ولذلك فإن تمثيل 
وَهُوَ حُجَّةٌ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

المؤلف بهذا المثال فيه نظر. ومن أمثلة مفهوم المخالفة اختصاص جواز نكاح الأمة بالمؤمنات دون الكافرات، ومما يدل على اختصاص الحكم بهذا الوصف: "المؤمنات" قوله تعالى: +((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((" [النساء:25] فدل ذلك على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة كتابية، وإن كان يجوز له أن يتزوج حرة كتابية بدلالة قول الله تعالى: +((((((((((((( (((((((((((((((" مما يعني أن المملوكات من غير المسلمات لا يجوز نكاحهن.
قال:وقوله تعالى:+((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((" فإن هذا نزل في نكاح الحر بالأمة حيث اشترط في نكاح الحر بالأمة هذين الشرطين: 
الشرط الأول: عدم الطول أي عدم القدرة على الزواج بالحرة، فمن كان قادراً على الزواج بالحرة لم يجز له أن يتزوج بالمملوكة.

الشرط الثاني: أن تكون مؤمنة. 
ومثال آخر ورد في صحيح البخاري أن النبي قال:«في الغنم في سائمتها في كل أربعين منها شاة» دل ذلك على اختصاص حكم وجوب الزكاة بالسائمة والمراد بالسائمة البهيمة التي ترعى،مما يدل على أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. 
ثم ذهب المؤلف إلى إيراد أقوال أهل العلم وأدلتهم في المسألة:
فجمهور أهل العلم يقولون بأن مفهوم المخالفة حجه ودليل من أدلة الشرع يجب الأخـذ به واستنبـاط الأحكــام من الأدلة بواسطته، واستـدلـوا على 
لَنَا: تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا عِيٌّ، إِذْ هُوَ عُدُولٌ عَنِ الْأَخْصَرِ وَتَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَإِبْطَالٌ لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ.
قَالُوا: فَائِدَتُهُ تَوْسِعَةُ مَجَارِي الِاجْتِهَادِ لِنَيْلِ فَضِيلَتِهِ..................... 

ذلك بأدلة:
الدليل الأول: أن الشارع قد ذكر هذا القيد في أثناء الكلام وخصص الكلام بوصف معين مما يدل على أن تخصيص هذا الشيء بالذكر له فائدة ولا نجد له فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة.
قال المؤلف: تخصيص أحدهما:يعني تخصيص الحكم بأحد الشيئين مع كون الشيئين مستويين لا فائدة منه إلا إعمال مفهوم المخالفة، فلما قال:«في سائمة الغنم الزكاة» خص الكلام بالسائمة ولو كانت السائمة وغير السائمة سواء بالحكم لكان ذكر لفظة: (سائمة) لا محل له ولكان عبثاً، والشرع منزه عن العبث، إذ كان من الأحسن لو كان الحكم للقسمين أن يقول: في الغنم الزكاة، ومن ثم فذكر هذا القيد لابد أن يكون له فائدة، ولا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة مما يدل على وجوب إعمال مفهوم المخالفة.
وأجاب المخالفون عن هذا الاستدلال بأن قالوا: تخصيص هذا الشيء بالذكر له فوائد أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة.

ومن هذه الفوائد: 
الفائدة الأولى: توسعة مجال الاجتهاد، لأن الحكم نص على السائمة فنأتي هنا نقول: هل السائمة فيها زكاة أولا، من أجل أن نعلم المعنى ونحصل على الأجر والثواب المرتب على الاجتهاد، لأن الاجتهاد له أجر عظيم.
وَتَأْكِيدُ حُكْمِ الْمَخْصُوصِ بِالذِّكْرِ، لِشِدَّةِ مُنَاسَبَتِهِ، أَوْ سَبَبِيَّتِهِ، أَوْ وُقُوعِ السُّؤَالِ عَنْهُ، أَوِ احْتِيَاطًا لَهُ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ عَنِ الْحُكْمِ وَنَحْوِهِ، وَلَا تَخْتَصُّ بِمَا ذَكَرْتُمْ.
قُلْنَا: جَعْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَةِ فَوَائِدِهِ تَكْثِيرًا لَهَا أَوْلَى،................... 

الفائدة الثانية: أن ذكره بهذا القيد لبيان أن المتصل بهذا القيد له علاقة وارتباط أكثر من غيره بالحكم؛ لذلك قال:وتأكيد حكم المخصوص بالذكر ـ الذي هو السائمة ـ لشدة مناسبته لحكم الزكاة.
الفائدة الثالثة: يمكن أن يكون هناك فائدة من خلال تمكين المكلفين من السؤال عن القسم الآخر بحيث يسألون فيقولون:غير السائمة ما ذا نفعل بها، هل نزكيها أو لا؟
الفائدة الرابعة: يحتمل أن السؤال جاء عن الوصف المذكور فجاء الجواب بناء عليه.

الفائدة الخامسة: أن ذكر السائمة والتخصيص عليها من أجل الاحتياط لإثبات الحكم فيها لكي لا يأتي بعض المجتهدين فيقول السائمة نخصصها بالدليل الفلاني فنص على السائمة من أجل أن لا يكون هناك اجتهاد من المجتهدين يخرج السائمة. 
وأجيب عن هذا بأن هذه الفوائد الخمس التي ذكرتم لا يمتنع أن تكون مماثلة ومقارنة للفائدة الأولى ويكون هناك فوائد كثيرة.
وجواب آخر بأن هذه الفوائد التي ذكرتم ليست ناتجة عن تخصيص المذكــور بالحكـم لأنه لا يمتنـع أن يكـون هنـاك توسعة لمجال الاجتهـاد ولا يكـون 
وَأَيْضًا إِجْمَاعُ الْفُصَحَاءِ وَالْعُقَلَاءِ عَلَى فَهْمِ مَا ذَكَرْنَاهُ، كَقَوْلِ أَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ؟(
) وَقَوْلِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: مَا لَنَا نَقْصُرُ، وَقَدْ أَمِنَّا؟ 

هناك إمكانية عن السؤال عن أشياء أخرى مع عدم تخصيص الحكم بهذا الوصف، ومن ثم فإن التقييد بهذا الوصف لا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب.
الدليل الثاني: من أدلة الجمهور على أن دليل الخطاب بمفهوم المخالفة حجة: إجماع الفصحاء والعقلاء على استنباط الأحكام من خلال مفهوم المخالفة. فإذا تخاصم اثنان وقال أحدهما للأخر: أنا لست ناقص عقل. فنفهم منه أنه يتهم المقابل له بنقصان عقله، ولذلك لما قال ×:«يقطع الصلاة ثلاثة... 
وذكر منهم الكلب الأسود فقال أبو ذر: يا رسول الله: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ ففهم أبو ذر من قوله: الكلب الأسود، أن لفظة: (الأسود) تعني اختصاص الحكم بقطع الصلاة بالكلب الأسود فقط دون الكلاب التي لها ألوان أخرى، وبين رسول الله × السبب وقال:«الكلب الأسود شيطان».
وهكذا لما قرأ يعلى ابن أمية ( قوله تعالى:+ ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((" [النساء:101] ففهم يعلى بن أمية ( أن قصر الصلاة لا يصح إلا في حال الخوف وأنه إذا كان هناك أمن فلا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة ولو كان مسافراً، فجاء ابن أمية إلى عمر ( وذكر له الآية، وقال:إننا الآن قد أمنا فلماذا نقصر؟ فرد عمر ( وقال: سألت النبي × بمثل سؤالك فقال: 
وَوَافَقَهُ عُمَرُ(
)،وَقَوْلِهِ ×  فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَانِسَ»(
)، يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ جَوَابًا. وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ إِذَا نَامَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا أَكَلَ حَرَّكَ فَكَّيِهِ، لَسَخِرَ كُلُّ عَاقِلٍ مِنْهُ وَضَحِكَ عَلَيْهِ.

«رخصة تصدق الله بها عليكم» فلم يقل: هذا فهم خاطئ ولا يحق لكم في أخذ الحكم من خلال مفهوم المخالفة.

وقول النبي × لما سئل عما يلبس المحرم؟ فقال ×:« لا يلبس القميص

ولا السراويل...» إلى آخر الحديث، لو لم يكن مفهوم المخالفة حجة لما استفدنا جواباً لأن السؤال عن حالة الإثبات ماذا يلبس؟ والجواب بالنفي مما يدل على أن الجواب بالنفي يتضمن الإثبات فيما عدا المفهوم، فكأنه قال: لا يلبس المحرم القميص والسروال ويجوز له أن يلبس ما عدا ذلك، مما يدل على أن مفهوم المخالفة حجة ويستدل به.
وهكذا لو قال قائل:اليهودي إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، فإن جميع العقلاء يقولون: لا يصح لك هذا الاستدلال، لأن هذه الصفات ليست خاصة باليهودي وما ذاك إلا لأن مفهوم المخالفة حجة، فإذا قلت: إن اليهودي إذا نام غمض عينيه، فهذا يدل بمقتضى لغة العرب أن غير اليهودي لا 
وَكَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الشَّافِعِيَّةُ أَوِ الْحَنَابِلَةُ فُضَلَاءُ، أَوْ عُلَمَاءُ، أَوْ زُهَّادٌ - لَاغْتَاظَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِدَلَالَةِ التَّخْصِيصِ اللَّفْظِيِّ عَلَى التَّخْصِيصِ الْمَعْنَوِيِّ.
قَالُوا: لَوْ دَلَّ، لَدَلَّ: زَيْدٌ عَالِمٌ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، × عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ عَنْ غَيْرِهِمَا.

يفعل ذلك.
وهكذا لو قلت: الحنابلة فقهاء زهاد فإنه يفهم أن ماعدا هؤلاء من الطوائف ليس بهم هذه الصفات، وما هذا إلا بسبب إعمال مفهوم المخالفة، فإن التخصيص اللفظي وهو تخصيص المذكور والملفوظ به بالذكر يدل على اختصاص الحكم بصاحب ذلك الوصف.
القول الثاني في المسألة: أن مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ليس بحجة، وهو قول علماء الحنفية ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي واستدلوا عليه بأدلة: 
الدليل الأول: لو كان مفهوم المخالفة حجة لأدى ذلك إلى أمور شنيعة، فإنك إذا قلت: محمد رسول الله، وأعملنا مفهوم المخالفة بهذا اللفظ، فإنه يدل على أن غير محمدٍ × ليس رسولاً لله،وهذا تكذيب لله عز وجل،لأنه قد أثبت الرسالة للأنبياء الذين هم قبله كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام.
 وأجيب عن هذا بأن ما ذكرتم ليس من مفهوم المخالفة بل هذا من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب قد قال طائفة: أنه حجة، وبالتالي لا حق لكم في الاعتراض بمفهوم اللقب، لأنه مازال موقف نزاع.
وقال آخرون: بأنه ليس بحجة ولا يدخل في الخلاف، وذلك لأن التخصيص هنا ليس للأوصاف، إنما التخصيص للذوات مثل محمد، وتخصيص 
قُلْنَا: مَفْهُومُ اللَّقَبِ، وَفِي كَوْنِهِ حُجَّةً خِلَافٌ. فَإِنْ سُلِّمَ فَلِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ.
قَالُوا: لَوْ دَلَّ لَمَا حَسُنَ الِاسْتِفْهَامُ، نَحْوَ: مَنْ ضَرَبَكَ عَامِدًا فَاضْرِبْهُ؛ فَيَقُولُ: فَإِنْ ضَرَبَنِي مُخْطِئًا؟ 
قُلْنَا: لِعَدَمِ نُصُوصِيَّتِهِ وَقَطْعِيَّتِهِ. كَالْعَامِّ، نَحْوَ: أَكْرِمِ الرِّجَالَ؛ فَيَقُولُ: وَزَيْدًا أَيْضًا؟ لَا لِعَدَمِ إِفَادَتِهِ التَّخْصِيصَ.

الذوات بالحكم، لا يدل على اختصاص الحكم بهذه الذوات عما سواها.
قال:قلنا: مفهوم لقب: يعني الذي اعترضتم به إنما هو من قبيل مفهوم اللقب، وقد اختلف في كونه حجة، فعلى القول بحجيته لا مطمع لكم بهذا المثال، وإن سلمنا أنه ليس بحجة، فلوجود دليل مخصص يدل على أن هذا القسم ليس بحجة من العقل والحس وسيأتي البحث فيه.
الدليل الثاني للحنفية على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة: قالوا: إنك إذا ذكرت قيداً حكمت عليه بحكم،وبالتالي فإنه يحسن السؤال عما عدا ذلك المحل: ما حكمه؟ مما يدل على أن اللفظ الأول لا يثبت انتفاء الحكم لغير المفهوم، فلما قال: «في سائمة الغنم الزكاة» يجوز للإنسان أن يسأل ويقول: وغير السائمة هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ مما يدل على أن قوله ×:«في سائمة الغنم الزكاة» لا يفهم منه انتفاء حكم الزكاة عما عدا السائمة.
 ومثله أيضاً لو قال: من ضربك عامداً فاضربه، فإذا قلت ذلك فإنه يحسن منك أن تسأل، ومن ضربني مخطئاً أأضربه أو لا؟
 وأجيب بأن حسن الاستفهام لا يدل على انتفاء الدلالة، وإنما يدل على 
قَالُوا: مَسْكُوتٌ عَنْهُ، وَلَا دَلِيلَ فِي السُّكُوتِ.
قُلْنَا: بِالسُّكُوتِ فِيهِ وَالنُّطْقِ فِي قَسِيمِهِ تَعَاضَدَا عَلَى إِفَادَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَدْ يُفِيدُ الْمُرَكَّبُ مَا لَا تُفِيدُ مُفْرَدَاتُهُ.

انتفاء قطعية الدلالة ونزاعنا في الدلالة وليس في قطعية الدلالة،فقلنا بعدم قطعية مفهوم المخالفة ولذلك حسن السؤال عنه، وهذا مثل العام، فإن العام يدل على جميع أفراده ومع ذلك لا مانع السؤال عن بعض أفراده هل تدخل في العام أو لا؟ مثال ذلك عندما تقول: أكرم العلماء. فيقول: وزيداً العالم أأكرمه أيضاً؟ فالسؤال هنا ليس لعدم شمول العام لجميع أفراده، وإنما لعدم قطعيته، فلا تنافي بين حسن الاستفهام وبين الدلالة الظنية وهكذا المفهوم.
الدليل الثالث للحنفية: قالوا: لما قال النبي ×:«في سائمة الغنم الزكاة» دل الحكم على السائمة وسكت عن ما عداها، فينبغي بنا أن نتابع الشارع فنثبت الحكم في السائمة ونسكت عما عدا السائمة، لأن ما عدا السائمة لم يذكر وقد سكت عنه، ولا دليل للسكوت.
وأجيب عن هذا بأن حكمنا على قسيم المسكوت عنه ومقابله هذا يدل على أن المسكوت عنه ينافي المنطوق في الحكم، وباجتماع الأمرين وهما الحكم في المذكور، والسكوت عن غير المذكور يدل على أن غير المذكور ينافي المذكور في الحكم، وقد يفيد التركيب من السكوت عن شيء والنطق بما يقابله، ما لا يفيده اللفظ المفرد.
ومن خلال ما سبق يتبين لنا رجحان مفهوم المخالفة وأنه من الأدلة، الصحيحة التي يعمل بها، فيعمل بمفهوم المخالفة في نصوص الشارع، من الكتاب والسنة ويعمل بمفهوم المخالفة في كلام الناس وفي الأوقاف أوفي الوصايا أوفي القرارات أوفي الأنظمة، أو غيرها من أنواع الكلام العربي. 
ثُمَّ هَهُنَا صُوَرٌ أَنْكَرُوهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَفْهُومِ: إِحْدَاهُنَّ: نَحْوَ: لَا عَالِمَ إِلَّا زَيْدًا، قَالُوا: هُوَ سُكُوتٌ عَنِ الْمُسْتَثْنَى، لَا إِثْبَاتُ الْعِلْمِ لَهُ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ: الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَالْعَادَةُ ذِكْرُهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ.

ذكر المؤلف هنا ثلاث مسائل قال بعض الحنفية بأنه لا يستدل بهذه القواعد بناء على أنها مما يلحق بمفهوم المخالفة، والجمهور خالفوهم في شيئين: 
الأول: في إثبات الدلالة. 
والثاني: في إلحاقها بمفهوم المخالفة، فإن الجمهور يسمونها دلالة الحصر ولا يلحقونها بمفهوم المخالفة.
المسألة الأولى: الاستثناء بعد النفي هل يدل على الإثبات في المستثنى؟ فإنه لما قال: لم يأت أحد إلا زيداً. فهنا نفي الإتيان عن الجميع، ثم بعد ذلك تكلم في زيد، فهل هذا يدل على أننا نثبت المجيء لزيد، أو أننا لا نعرف حكم زيد؟ قال الجمهور: إذا قلت: لم يأت أحد إلا زيد. فإنك تثبت المجيء لزيد، لأن الاستثناء من النفي يدل على إثبات الحكم للمستثنى.

وقال الحنفية: إن هذا اللفظ لا يدل على الإثبات في زيد، وإنما ينفي المجيء عن غيره ويسكت عنه، كأنك تقول: أعرف أن الجميع لم يأتوا، لكن زيداً لا أعرف هل أتى أو لم يأت.
وقال الحنفية هذا اللفظ: لم يأت أحد إلا زيداً. نفي الحكم في المستثنى منه وأما المستثني فقد سكت عنه، ولم يثبت له حكماً ولم ينف، ومن ثم فإننا نسكت عن المستثنى، فلا نثبت له أي حكم ولا ننفي. 
تسمى هذه المسألة: الاستثناء من النفي، هل يعد إثباتاً أو لا؟ 
وَلَنَا: الْإِجْمَاعُ عَلَى إِفَادَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، إِثْبَاتَ الْإِلَهِيَّةِ لله. وَفِيهِ نَظَرٌ.

وانتقد على المؤلف ذكر هذه المسألة في باب المفهوم، إذ كان ينبغي أن يذكرها في الاستثناء.
 ما دليل الحنفية؟ 
قالوا: المستثنى لم يذكر فإنه لم ينف عنه الحكم ولم يثبت له الحكم، فإنك نفيت الحكم عن المستثنى منه، أما المستثنى فلم تثبت له شيئاً ولم تنف عنه شيئاً.
وقال الجمهور: إن الاستثناء من النفي إثبات، واستدلوا على ذلك بأدلة:
 الدليل الأول: أن قول:"لا إله إلا الله" قد وقع الاتفاق على أنه يتضمن شيئين: 
الأول: نفي الإلوهية عما عدا الله.

والثاني: إثبات الإلوهية لله، وعلى قولكم يا أيها الحنفية يلزم ألا يكون في قوله: لا إله إلا الله. إثبات الإلوهية لله، لأنكم تقولون: إن لفظة: لا إله إلا الله. تنفي الإلوهية عما عدا الله أما بالنسبة للإثبات فإنها لا تدل عليه،لا إثباتاً ولا نفياً، لكن هذا خلاف الإجماع، فإنه قد وقع الإجماع على أن من قال:لا إله إلا الله، دخل في الإسلام، وأثبت الإلهية لله، ولذلك لما دعي المشركون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إله واحداً. 
والمؤلف لم يرض هذا الاستدلال ولعله لأحد سببين:

الأول: أن المخالف يقول: هنا فيه قرائن تدل على إثبات الإلوهية لله والإثبات ليس بدلالة ذات اللفظ وإنما بالقرينة.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِمَّا فِي تَقْدِيرِ جُمْلَتَيْنِ أَوْ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالْأَوَّلُ يَسْتَلْزِمُ الْإِثْبَاتَ فِي الْمُسْتَثْنَى، إِذِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إِمَّا نَافِيَةٌ؛ فَهُوَ تَطْوِيلٌ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ مُثْبَتَةٌ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
وَالثَّانِي يَمْنَعُ الْوَاسِطَةَ، إِذْ بَعْضُ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ خَالِيًا عَنْ حُكْمٍ،.......


الثاني: أنه من المتقرر أنه لا بد من وجود إله فإذا نفينا الإلوهية عما عدا الله أثبتنا الإلوهية لله ليس بواسطة هذا اللفظ وحده (لا إله إلا الله)، وإنما بواسطة دلالة العقل على إثبات إله.
 وهذا الكلام لا يصح، فإن هذه اللفظة: لا إله إلا الله. قد وقع الاتفاق على إثبات الإلوهية بسببها لله عز وجل، والعرب الأوائل الذين خوطبوا لم يخاطبوا إلا بهذا اللفظ ففهموا من هذا اللفظ إثبات الإلوهية لله.
 الدليل الثاني للجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات: قالوا: إما أن نقدر أن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة فلما قال: لم يأت أحد إلا زيدا. إما أن نجعلها جملة واحدة أو جملتين، فإننا إن جعلنا هذه اللفظة جملتين فإن هذا يستلزم الإثبات في المستثنى، الذي هو زيد، إثبات المجيء لزيد، إذ الجملة الثانية: "إلا زيدا" إما أن تجعلها نافية فتكون حينئذ تطويلاً لأن النفي قد ثبت بالكلام الأول وهو قولك:لم يأت أحد. 
 الاحتمال الثاني: أن نجعلها جملة واحدة:لم يأت أحد إلا زيدا. نجعلها كالجملة الواحدة، وإذا جعلناها جملة واحدة لزمنا أن نعطي المستثنى حكماً، لعدم جواز خلو جزء الجملة من حكم، ونظراً لعدم وجود واسطة بين الإثبات وبين النفي،لزمنا أن نعطي المستثنى الحكم بالنفي، لأنه يمتنع أن يكون جزء من الجملة ليس له حكم لأن الكلام أو الإسناد هو عبـارة عن إثبات حكم لآخـر أو 

ثُمَّ تَصَوُّرُ الْوَاسِطَةِ فِي الْكَلَامِ مَعَ اسْتِلْزَامِهِ التَّرْكِيبَ الْإِسْنَادِيَّ الْإِفَادِيَّ مُحَالٌ؛ فَأَمَّا: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»(
) وَنَحْوُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ انْتِفَاءِ الشَّيْءِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ.

نفيه عنه فلا يصح أن يخلو جزء الجملة من الحكم، وقد أبعدت عنه النفي فلم يبق إلا الإثبات. 
قال: ثم تصور الواسطة:أي التي ليس فيها حكم لا بإثبات ولا بنفي في الكلام مع استلزام التركيب الإسنادي للحكم، لأن الجملة لابد فيها من حكم إما بإثبات أو بنفي إذا لو جعلنا قوله: لم يأت أحد إلا زيداً، ليس فيها إثبات وليس فيها نفي هذا يخالف ما يستلزمه الكلام المفيد الذي لا بد أن يكون فيه حكم إما بإثبات أو بنفي.
 قال: وأما قوله ×: «لا صلاة إلا بطهور» هذا إشارة إلى دليل آخر وهو أنهم قالوا إن النبي × قال:«لا صلاة إلا بطهور». فجاء بالاستثناء بعد نفي وهذا لا يدل على الإثبات باتفاق العلماء، فإن من تطهر ولم يصل لم تعتبر له صلاة باتفاق، ولو قلت: إن الاستثناء بعد النفي يعد إثباتاً، للزمكم أن تقولوا: إن الطهور صلاة.
 وأجيب عن هذا بجوابين: 
الأول:أن الصيغة هنا صيغة شرط، وليست صيغة استثناء فقوله ×: «لا صلاة إلا بطهور» كأنه قال: يشترط للصلاة الطهور، ومن ثم فهو خارج محل النزاع.
الجواب الثاني: أن الكلام فيه تقديـــر، كأنه قال: لا صلاة صحيحة إلا 
الثَّانِيَةُ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(
) يُفِيدُ الْحَصْرَ، أَيْ: حَصْرَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ فِي الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ، وَالْفِعْلِ فِي الْفَاعِلِ فِي الْفِعْلِيَّةِ عِنْدَ قَوْمٍ خِلَافًا لِمُنْكِرِي الْمَفْهُومِ، وَهُوَ أَوْلَى.
الْأَوَّلُونَ: «إِنَّ» لِلْإِثْبَاتِ وَ «مَا» لِلنَّفْيِ؛ فَأَفَادَا مُجْتَمِعَيْنِ مَا أَفَادَا مُنْفَرِدَيْنِ، وَهُوَ إِثْبَاتُ الْمَذْكُورِ، وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ. 

صلاة بطهور. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر يسير على قاعدة الجمهور، بأن الاستثناء من المنفي إثبات. 
المسألة الثانية:الحصر بإنما، فهذه صيغة أخرى من صيغ الحصر، وهي لفظة: (إنما) فإذا دخلت إنما على جملة فهل تفيد انحصار المبتدأ في الخبر كما في قولك: إنما الرجل زيد. وإنما الشجاع عليّ. أولا تفيد الحصر؟ وهكذا لو دخلت (إنما) على جملة فعلية كما لو قلت:إنما جاء زيد. فهل تفيد أن غير زيد لم يأت. فإن إثبات المجيء لزيد محل اتفاق، لكن الخلاف في نفي المجيء عما عدا زيد.

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
 القول الأول: قول الجمهور: إن هذه الصيغة تفيد الحصر، فلما قال: «إنما الولاء لمن أعتق» دل ذلك على أن غير المعتق لا نثبت له ولاء.
واستدلوا على ذلك بأدلة:
الدليل الأول: قالوا: إن لفظة "إنما"مكونة من كلمتين، إن، وما، و(إن) تفيد الإثبات و(ما) تفيد النفي، ومن ثم تأخذ حكم الاستثناء فيكون الاستثناء من النفي إثبات. 

قال:فأفادا مجتمعين ما أفاد كل واحد منهما حال إنفراده من الإثبات والنفي 
وَلِفَهْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ مِنْ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»(
). وَهُوَ عَرَبِيٌّ فَصِيحٌ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّ «مَا» لَهَا أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ؛ فَتَخْصِيصُ هَذِهِ بِالنَّافِيَةِ مِنْهَا تَحَكُّمٌ، ثُمَّ إِنَّ «مَا» هَذِهِ هِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا كَافَّةٌ؛ فَلَوْ كَانَتْ نَافِيَةً لَأَفَادَ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ.
نَفْيَ طَلَبِ الْمَجْدِ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. وَلَاتَّحَدَتْ كَيْفِيَّةُ الْمُسْتَدْرَكِ وَالْمُسْتَدْرَكِ مِنْهُ بِلَكِنَّمَا، نَحْوَ: مَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنَّمَا عَمْرٌو قَائِمٌ، وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا، وَلِأَنَّ النُّحَاةَ قَالُوا: دَخَلَتْ «مَا» عَلَى «إِنَّ» كَمَا دَخَلَتْ «إِنَّ» عَلَى «مَا» فِي نَحْوِ: +(((( (((( ((((((((((((" [القصص:76] مُقَاصَّةً. فَالظَّاهِرُ اتِّحَادُهُمَا فِي الْحَرْفِيَّةِ.

ومن ثم نثبت الحكم للمذكور وننفيه عما عداه فنجري هذين اللفظين على مقتضى دلالتهما.
وهذا الاستدلال استدلال ضعيف، لأن (ما) هنا ليست (ما) النافية وإنما (ما) هنا هي الكافة الزائدة التي تنفي العمل، وجعل (ما) للنفي هذا خطأ، ويدل على هذا أن العرب تدخل (ما) على ألفاظ كثيرة ولا تدل على النفي، كما في قول الشاعر: ولكنما أسعى لمجد مؤثل. فإن هنا الكلام مثبت لا يصح جعله نفياً لمنافاة ذلك لمقصد الشاعر ويدلك على ذلك أول القصيدة وآخرها. 
ويدل على هذا أن (ما) تدخل على(لكن) ولا تفيد النفي إذ لو أفادت النفي لكانت (لكن) الواردة بعد النفي فيها تناقض، مثال ذلك ما لو قال قائل: ما قام زيد لكنما عمرو قائم. فلو جعلتم (ما) هنا نافية، لكان الكلام متناقضاً وكان الكلام باطلاً لأن المتكلم أراد نفي القيام عن زيد وإثبات القيام لعمرو، ولذلك قال: إن (ما) تدخل على (إن) كما تدخل (إن) على (ما)، فتقول: مـا 
سَلَّمْنَا، لَكِنَّ قَوْلَكُمْ: أَفَادَا مُجْتَمِعَيْنِ مَا أَفَادَا مُنْفَرِدَيْنِ، مَنْقُوضٌ بِلَوْلَا، وَفَهْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ لَعَلَّهُ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ مِنْ قِيَاسٍ، وَنَحْوِهُ،.................

إن مفاتحه. ولا يستفاد منها النسخ فدل ذلك على أن تقدم (ما) قبل (إن)  أو تأخر (ما) بعد (إن) يجعل كلا الحرفين سواء. 
والجواب الثاني: سلمنا لكم أن (إن) للإثبات و(ما) للنفي، لكن هذا إذا جاء كل منها وحده أم إذا تركبا وأصبحا كلمة واحدة فإن المعنى يختلف، لأن الكلمة المفردة لها دلالة، والكلمة ذاتها إذا ركبت مع كلمة أخرى كان لها دلالة أخرى مغايرة لها، ويدلك على هذا حرف (لو) مع حرف (لا) فإن (لا) للنفي و(لو) للتمني وإذا ركبا لم يفيدا ما يفيده كل من الحرفين حال وروده منفرداً وحده وإنما يتغير المعنى بالتركيب.
 والصواب أن (ما) هنا ليست للنفي بل كلمة:(إنما) أداة واحدة، استعملتها العرب ففهمت منها الحصر، فهذا بدلالة استعمال العرب.
 الدليل الثاني للجمهور قالوا: إن ابن عباس لما سمع قول النبي ×: «إنما الربا في النسيئة»(
) فهم من هذا اللفظ انحصار الربا في النسيئة، ولذلك قال ابن عباس بجواز ربا الفضل.
 وهذا الاستدلال لم يرتضه المؤلف، وقال: فهم ابن عباس لعله لدليل خارجي، من قياس أو غيره.
 لكن هذا الاعتراض لا قيمة له، لأنه اعتراض مجرد بدون ورود دليل يدل عليه.
عَلَى أَنَّ حَدِيثَهُ مُرْسَلٌ؛ فَلَعَلَّ وَهْمًا دَخَلَهُ، وَمَعَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فَلْتَكُنْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ تَأْكِيدُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَا لِنَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ.

الاعتراض الثاني: أن هذا اللفظ:«إنما الربا في النسيئة» حديث مرسل لأن ابن عباس لم يروه عن النبي × مباشرة، وإنما رواه الفضل أو غيره والحديث المرسل لا حجة فيه.
وهذا الكلام أيضاً خطأ؛ لأن مراسيل الصحابة مقبولة، والاستدلال بفهم ابن عباس وهو من أهل اللغة. والرواية عن ابن عباس ليست مرسلة.
قالوا: لعل ابن عباس كان واهما في فهمه.
فنقول: إن ابن عباس عربي يفهم بواسطة دلالة اللغة ولم يعترض عليه أحد من أهل زمانه بحيث يقول له: أن فهمك خاطئ ولم يقل أحد بأن هذه اللفظة: (إنما) لا تدل على الحصر.
القول الثاني في المسألة: أن (إنما) لا تفيد الحصر وقال به أكثر الحنفية وبنوه على أن نفي الحكم عما عدا المنطوق، من باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عندهم ليس بحجة، وقد رجح المؤلف هذا القول الثاني، وهذا القول فيه نظر، لأن العرب تفهم من هذا اللفظ:(إنما) الحصر، قالوا: اتفقنا على وجود الإثبات في لفظ: (إنما) لكن نختلف معكم في نفي الحكم عما عداه، وأدلتنا وأدلتكم متعارضة والأصل عدم دلالة اللفظ، ومع تعارض الأدلة فلتكن هذه اللفظة: إنما جاء زيد. للقدر المشترك بيننا وبينكم في المعنى وهو إثبات المجيء لزيد، وأما ما زاد عن ذلك وهو نفي المجيء عن زيد، فهذا محل اختلاف بيننا وبينكم وليس فيه أدلة واضحة والأدلة فيه متعارضة.
ونقول: هذا فيه نظر؛ لأن الإثبات مفهوم من اللفظ قبل دخول إنما، فإنك تقول: جاء زيد، فيدل على إثبات المجيء لزيد. فحينئذ لابد للفظة: (إنما) 
الثَّالِثَةُ: نَحْوَ قَوْلِهِ ×: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ»(
)، وَ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(
)، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ هَلْ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ أَمْ لَا؟ وَتَحْلِيلُهَا وَتَحْرِيمُهَا مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ عَائِدٍ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِيهَا اللَّامُ؛ فَالْكَلَامُ هُنَا كَذَلِكَ.


معنى جديد ولا معنى جديد إلا النفي عن غير زيد. 
اللفظ الثالث من الألفاظ المفيدة للحصر هو: المبتدأ المعرف هل يدل على انحصاره في الخبر أو لا؟ 
مثال ذلك: قول النبي ×:«الشفعة فيما لم يقسم» الشفعة:مبتدأ معرف بالألف واللام، فهل يقتضي هذا انحصار الشفعة في الخبر، فتكون الشفعة منحصرة فيما لم يقسم، وبالتالي نقول بأنه لا شفعة بسبب الجوار، كما قال الجمهور خلافاً للحنفية.
مثال آخر قول النبي ×:«تحريمها التكبير». تحريم مبتدأ مضاف إلى معرفة فيكون معرفة، والمبتدأ المعرف هنا هل ينحصر في الخبر أو لا؟ 
قال الجمهور: نعم، وبالتالي فعند الجمهور لا يجزئ أن يبتدئ الإنسان الصلاة إلا بلفظ التكبير. 
وقال الحنفية: هذا اللفظ لا يقتضي الحصر ولذلك يصح أن يبتدئ الصلاة بأي لفظ مشعر بتعظيم الله، فلو قال: الله أعظم. قالوا: يجزئ.
 استدل الجمهور على ذلك بأن قالوا: إن الألف واللام الأصل فيها أن تكون جنسية فتكون دالة على العموم، فيفيد أن المبتدأ بجميع أفراده منحصر في الخبر،ومثله قوله ×:«وتحليلها».
وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ لَا أَخَصَّ؛ فَلَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ أَخَصَّ مِنْ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ لَخَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ.

وقال آخرون: السبب في انحصار المبتدأ في الخبر، أن المبتدأ لابد أن يكون مساوياً للخبر، أو يكون المبتدأ أخص وأقل من الخبر، تقول: الإنسان بشر، فكان المبتدأ مساوياً للخبر، أو تقول: الإنسان حيوان. فهنا المبتدأ أخص من الخبر. لكن لا يصح أن تعكس وتقول: الحيوان إنسان. 
وهذا يدل على أن المبتدأ داخل في ثنايا الخبر وأن المبتدأ منحصر في الخبر، فلما قال: تحريمها. هذا مبتدأ فدل على انحصار التحريم بالتكبير، ومثله قوله: «تحليلها التسليم». تحليلها مبتدأ فلابد أن يكون مساويا أو أخص من الخبر، ومن هنا لا يقع تحليل بغير التسليم، كما قال الجمهور خلافاً للحنفية،فإنهم يقولون: يمكن أن يخرج من الصلاة بأي بفعل يفعله، ولذلك إذا أنهى التشهد يقوم ناوياً إنهاء الصلاة بذلك فتتم الصلاة عندهم، خلافاً للجمهور الذين يقولون: لابد من التسليم عملاً بهذا الحديث:«تحليلها التسليم».
والصواب في ذلك هو قول الجمهور، لأن أهل اللغة يفهمون الحصر من هذا الأسلوب؛ لأن المبتدأ في لغة العرب لا بد أن يكون مساوياً للخبر أو يكون أخص منه ولا يصح العكس.

أَمَّا دَرَجَاتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَسِتٌّ:
أَوَّلُهَا: مَدُّ الْحُكْمِ إِلَى غَايَةٍ بِحَتَّى أَوْ إِلَى نَحْوَ: +(((((( ((((((( ((((((( (((((((((" [البقرة:230] +(((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((("[البقرة:187] .........................

هذا المبحث متعلق بمفهوم المخالفة، وكان الأولى بالمؤلف أن لا يفرق بينه وبين مبحث حجية دلالة مفهوم المخالفة، لأنه أورد دلالة الحصر بينهما.
قال: درجات دليل الخطاب: يعني أن دلالة مفهوم الخطاب لها درجات متفاوت الرتبة وليست على درجة واحدة، بحيث إذا حصل تعارض فإنا نقدم الرتبة الأعلى.
وقوله: دليل الخطاب: يعني مفهوم المخالفة.
النوع الأول: مفهوم الغاية، وذلك أن يؤتى بحكم، ويمد إلى غاية، مما يدل على أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، ومن حروف الغاية المشهورة: (حتى، وإلى). ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:+((((( (((((((((" يعني إن طلق الزوج الزوجة الطلقة الثالثة +(((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((" [البقرة:230] فيدل هذا على أنها إذا نكحت زوجاً غيره، فإنها تحل لزوجها الأول، فالمنطوق: تحريم نكاح المطلقة ثلاثاً قبل أن يتزوجها شخص أجنبي، ومفهوم المخالفة أنها إذا تزوجها زوج أجنبي جاز لزوجها الأول أن يتزوجها، ومثله قوله تعالى: +(((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((" [البقرة:187] فيه دليل على جواز الأكل بالليل، فالمنطوق: تحريم الأكل بالنهار، والمفهوم:جواز الأكل بالليل. 

ومثله قوله تعالى:+(((((((((((((( ((((( (((((((((((((" [المائدة:6] فيه الأمر في الوضوء بغسل الأيدي إلى المرافق، المفهوم: أن ما بعد المرافق لا يغسل في الوضوء. 
وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع مفهوم الغاية هل هو حجة أو لا؟
فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا، بِدَلِيلِ عَدَمِ حُسْنِ الِاسْتِفْهَامِ، نَحْوَ: فَإِنْ نَكَحَتْ؟ أَوْ جَاءَ اللَّيْلُ؟ وَقَالُوا: حُكْمُ مَا بَعْدَهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا لِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ.

فالجمهور على أنه حجة، واستدلوا بأدلة مفهوم المخالفة السابقة.
 وقال الحنفية:أن ما بعد الغاية مسكوت عنه لا نثبت له حكماً إلا بدليل مستقل.
 قال المؤلف: فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدلالة عدم حسن الاستفهام فما بعد المرافق يخالف ما بعد المرافق في الحكم. 
أي أنه لا يحسن بالمستمع أن يسأل عن الحكم بعد انتهاء الغاية، فلا يصح أن تقول: فما الحكم في الليل؛ مما يدل على أن اللفظ يفيد انتفاء الحكم عما بعد الغاية.

والحنفية يقلبون هذا الاستدلال فيقولون: يحسن السؤال عما بعد الغاية مما يدل على أن اللفظ لا يدل عليه.

ففي النهار دلت الآية على منع الأكل والشرب، ولكن في الليل لا تدل الآية عليه لا إثباتاً ولا نفياً، قالوا: بدلالة أنه يحسن السؤال عنه فلما قال: +(((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((" [البقرة:187] قلنا: والليل ماذا نفعل به؟ مما يدل على أن اللفظ لا يدل على حكم ما بعد الغاية. 
والجواب عن هذا تقدم بأنه لا تعارض بين حسن الاستفهام وبين الدلالة، فقد يكون اللفظ دالاً على شيء، ومع ذلك يحسن الاستفهام عنه، وإنما حسن الاستفهام ينفي قطعية الدلالة ولا ينفي ظنية الدلالة.
الثَّانِيَةُ: تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى شَرْطٍ، نَحْوَ: +((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((" [الطلاق:6]  يُفِيدُ انْتِفَاءَ الْإِنْفَاقِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ، وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ، إِذْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيقَهُ بِشَرْطَيْنِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الثَّانِي، فَإِذَا ثَبَتَ اعْتَبَرْنَاهُ.

النوع الثاني: مفهوم الشرط، والمراد بالشرط هنا: الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، فحينئذ لابد من أداة من أدوات الشرط، ومن أمثلته قوله تعالى: +((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((" [الطلاق:6] المنطوق: إثبات النفقة للحامل، والمفهوم: نفي النفقة عن غير الحامل.
وقد اختلف أهل العلم في حجية مفهوم الشرط على قولين:
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الحنفية واستدلوا على ذلك بقولهم: إن تعليق الحكم بشرط لا يمنع تعليقه بشرط آخر، فلما قال: +((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((("  لا يدل على نفي النفقة عن غير الحامل، لأنه قد يكون للنفقة حالة أخرى وسبب آخر يقتضيه كالمطلقة في العدة تجب لها النفقة، فدل ذلك على نفي الحكم عن المذكور بواسطة مفهوم الشرط.
 وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الأصل أن نتكلم عن الشرط المذكور والأصل عدم وجود شروط أخرى أو أسباب أخرى للحكم إلا بدليل مستقل، هذا هو الأصل ونحن نسير على الأصل، وأما إذا وجد دليل آخر فهذا يخرج عن محل النزاع، إذ أننا نبحث عن دلالة اللفظ بنفسه أما دلالته بدليل خارجي فإن هذا خارج محل النزاع، فإذا ثبت وجود دليل آخر يدل على اشتراط أمر آخر وإثبات سبب آخر اعتبرناه لوجود الدليل الآخر.
القول الثاني: أن مفهوم الشرط حجة وهو قول الجمهور، واستدلوا بالأدلة السابقة الدالة على حجية مفهوم المخالفة بما يشمل مفهوم الشرط.
الثَّالِثَةُ: تَعْقِيبُ ذِكْرِ الِاسْمِ الْعَامِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ، نَحْوَ: «فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»(
)،........................................ 

قوله: تعقيب الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال: كلمة: الاستدلال، خطأ مطبعي، والصواب:الاستدراك.
النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة: مفهوم التقسيم.
وهو أن يقسم الكلام إلى قسمين، ثم يثبت حكماً لأحد القسمين مما يدل على انتفاء الحكم عن القسم الثاني، مثال ذلك قوله ×:«الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن» قالوا: فدل ذلك على أن البكر ليس لها حق بنفسها، ومن أمثلته قوله جل وعلا في سورة المطففين لما قسم الناس إلى قسمين: الفجار،فقال:+(((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((" [المطففين:7] والأبرار، فقال: +(((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((" [المطففين:18] وحكم على الفجار بأنهم لا يرون ربهم فقال:+(((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((" [المطففين:15] فأثبت الحجب للقسم الأول، فيفهم منه بواسطة مفهوم التقسيم بأن القسم الثاني لا يثبت لهم هذا الحكم وهو حكم الحجب فهم لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، هذا يسمى: مفهوم التقسيم.
ومن أنواعه أن يأتي المتكلم بلفظ عام ثم يأتي يذكر بعده أحد الأقسام فيدل على أن الحكم منحصر في هذا القسم ومن أمثلته لما قال: «في الغنم السائمة الزكاة». الغنم: اسم عام، ثم جاء بعده بأحد القسمين وهو السائمة، ثم قال: الزكاة، فيفهم منه أن ماعدا السائمة لا تجب فيها الزكاة.
وَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ»(
)، وَنَحْوُهُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ»(
) حُجَّةٌ طَلَبًا لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْسِيمِ.

ومن أمثلته: «من باع نخلاً مؤبراً». نخلاً هنا: اسم عام، ثم جاء بعدها بصفة:مؤبراً، فيدل هذا على اختصاص الحكم الذي كون ثمرته للبائع بالنخل المؤبر فقط فيفهم منه أن النخل غير المؤبر لا تكون ثمرته للبائع وإنما تكون للمشتري.
وقد اختلف العلماء في حجية مفهوم التقسيم على قولين:

القول الأول: أنه حجة وهذا قول الجمهور ويستدل على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول: أن التقسيم لا بد له من فائدة، ولا فائدة له إلا إعمال مفهوم التقسيم.

الدليل الثاني: أن أدلة حجية مفهوم المخالفة تشمل مفهوم التقسيم.
الرَّابِعَةُ: تَخْصِيصُ وَصْفٍ غَيْرِ قَارٍّ بِالْحُكْمِ، نَحْوَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»(
) حُجَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ لِذَلِكَ خِلَافًا لِلتَّمِيمِيِّ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لِاحْتِمَالِ الْغَفْلَةِ عَنْ غَيْرِ وَصْفِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.

النوع الرابع: مفهوم الصفة.
في النوع السابق وهو مفهوم التقسيم كانت الصفة قد وردت بعد اسم عام، وذلك النوع أقوى إذ كأن الإنسان كان مستحضراً الصفة لما قال: «في الغنم السائمة الزكاة»؛ لكن لو قال: في السائمة الزكاة. تكون من القسم الرابع لأنه لم يذكر الاسم العام، ومن أمثلته لو قدرنا أنه قال: الثيب أحق بنفسها فقط، ولم يذكر البكر. فحينئذ نقول: هذا دليل على أن من ليست ثيباً ليست أحق بنفسها. ومن أمثلته قوله ×:«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» كلمة: وهو يبول، صفة، وحينئذ يدل على اختصاص الحكم وهو المنع من إمساك الذكر حال كونه يبول. 
وينبغي أن ينتبه إلى أن مفهوم الصفة عند الأصوليين أعم من مفهوم الصفة عند النحاة، فالصفة عند النحاة إنما تطلق على النعت وحده؛ بينما الصفة عند الأصوليين تشمل كل ما فيه ذكر للأمر العارض للموصوف، لذلك فإن الحال عند الأصوليين صفة والمضاف صفة،والبدل صفة، إلى غير ذلك من أنواع الكلام الذي يبين الحالة العارضة للموصوف.
 هل مفهوم الصفة حجة أو لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور قالوا: هو حجة، وخالف فيه 
.................................................................

الحنفية وبعض الشافعية. 
والمؤلف حكى أن الجمهور يقولون: بعدم حجية مفهوم الصفة، والصواب أن الجمهور يقولون بحجيته.
لماذا قال طائفة: إن مفهوم التقسيم حجة، ومفهوم الصفة ليس بحجة؟
قالوا: إن المتكلم عندما ذكر الاسم العام ثم ذكر صفة من صفاته معناه أنه يستحضر بقية الصفات، بخلاف ما لو ذكر الصفة وحدها بدون أن يكون معها اسم عام لأنه يحتمل أن الإنسان يذكر تلك الصفة وهو غافل عما عدا تلك الصفة،بخلاف النوع السابق، فإنه لما ذكر الاسم العام ثم ذكر صفة خاصة يدل على أنه يستحضر القسم الآخر.

والصواب أن مفهوم الصفة حجة، وهو من الأدلة اللغوية، ومن أنواع الدلالات اللغوية، ويدل على ذلك أدلة حجية مفهوم المخالفة السابقة.
الْخَامِسَةُ: تَخْصِيصُ نَوْعٍ بِحُكْمٍ، نَحْوَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»(
)، وَ «لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ»(
). يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَةِ مَا فَوْقَهُ لَهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ(
)، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ.

النوع الخامس: مفهوم العدد: فإذا جاء الشرع بتقيد حكم بعدد فإنه يدل على أن ما عدا العدد يخالفه في الحكم،مثال ذلك لما قال النبي ×:«خمس رضعات يحرمن»(
) منطوق هذا اللفظ أن الخمس يحرمن، فيفهم منه أن الثلاث لا تحرم. ومثله ما ورد في الحديث:«لا تحرم المصة ولا المصتان» يعني في الرضاعة، يفهم من هذا اللفظ بواسطة مفهوم العدد أن الثلاث تحرم؛ ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في عدد الرضعات المحرمات: 
فقال بعض الشافعية والحنفية: الرضعة الواحدة تحرم. 
وقال المالكية: ثلاث رضعات يحرمن، ورضعتان لا تحرم لحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان»، قالوا: فدل ذلك على أن الثلاث محرمة بواسطة مفهوم العدد. 
وقـال الحنابلة وبعض الشافعية: لا يحـرم إلا خمس رضعـات؛ واستدلوا 
..................................................................

بحديث:«خمس رضعات يحرمن». قالوا: فدل بمفهوم العدد على أن الأربع لا يحرمن. 
الآن يبقى النظر في مفهوم العدد هنا تعارض مفهوم عدد مع مفهوم عدد آخر فينظر في الترجيح وللترجيح مسالك كثيرة.
 وجمهور أهل العلم على أن مفهوم العدد من الحجج الشرعية ومن أنواع طرق استنباط الأحكام الشرعية، لأن حجية مفهوم المخالفة تشمله.
 وقول المؤلف هنا: تخصيص نوع بحكم، صوابه: تخصيص عدد. وليس نوعاً؛ لأن النوع يدخل في الأوصاف.

السَّادِسَةُ: تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ،...................................


النوع السادس: مفهوم اللقب، وهو أن يأتي حكم مخصوص باسم ذات، فهل يدل على أن ما عدا تلك الذات لا يحكم عليه بهذا الحكم؟ إذا قلت: محمد متفوق. حكمت بالتفوق على اسم ذات وهو محمد، فهل يدل هذا على أن ما عدا محمد لا يأخذ هذا الحكم الذي هو التفوق أو لا؟ 
هذا يسمى مفهوم اللقب. فالألقاب هي أسماء الذوات.
واختلف أهل العلم في حجية مفهوم  اللقب على أربعة أقوال:
القول الأول: أن مفهوم اللقب ليس بحجة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب في المسألة، وذلك أن العرب لا تفهم من ربط الحكم بالألقاب، وبأسماء الذوات اختصاص الحكم بها.
القول الثاني: أن مفهوم اللقب حجة مطلقاً، وقد نسب إلى الدقاق(
) وجماعة وقال به بعض الحنابلة؛ وهذا القول فيه نظر وفي نسبة القول لهؤلاء نظر، ويبني عليه أن قول: محمد رسول الله. يلزم منه انحصار الرسالة في محمد، وهذا كلام خاطئ مخالف للقرآن 
القول الثالث: أن الألقاب المشتقة يؤخذ منها مفهوم مخالفة، بخلاف الألقاب غير المشتقة. والألقاب المشتقة هي التي أخذت من فعل أو مصدر.
فمثلاً: طعام اسم لذات ولكنه مشتق من الطعم وهذا اسم مشتق، وحينئذ يقولون: نعمل فيه بمفهوم المخالفة، أما إذا كان اسماً غير مشتق كـ "محمد رسول الله"، يقولون: هذا لا نعمل فيه مفهوم المخالفة.
وَالْخِلَافُ فِيهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ، وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ مُشْتَقًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُشْتَقٍّ،........


القول الرابع: إذا كان هناك اسم عام ثم جاء بعده لقب من أقسامه وأجزائه فإننا نأخذ منه حكم المسكوت عنه بواسطة مفهوم المخالفة فيفيد اختصاص الحكم بالمذكور، وأما إذا كان اللقب لم يسبقه اسم عام لم يشمله فإنه لا يفيد انتفاء الحكم عما عدا المذكور، ولا يعمل بواسطة مفهوم المخالفة، فقولك: محمد رسول الله. لم يسبقه اسم عام فلا نأخذ منه انتفاء الحكم عما عدا المذكور فلا نعمل مفهوم اللقب؛ لكن في قول النبي ×: «وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهورا»(
). هنا تربه،لقب لأنه اسم لذات جاء بعد اسم عام وهو قوله «وجعلت لي الأرض» والأرض يشمل أشياء كثيرة مثل الرمل والتراب والحصى وغيره، فلما قال: وتربتها. دل ذلك على أن الحكم في التيمم منحصر في التراب، ولذلك عند الحنابلة لا يجوز للإنسان أن يتيم إلا بالتراب لأن اللقب هنا جاء بعد اسم عام يشمله فحينئذ يعمل به بواسطة مفهوم المخالفة فننفي الحكم عما عداه، ولذلك في المذهب لا يجوز للواحد أن يتيمم بالرمل ولا بالحصى ولا بأي شيء إلا التراب وحده فقط. 
إذن عرفنا أقوال أهل العلم في المسألة.
قال المؤلف: والخلاف في هذا القسم كالخلاف في الذي قبله، وأنكره الأكثرون فقالوا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة سواء كان مشتقاً أو غير مشتق، ويدل على هذا أن قول النبي ×:«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء»(
) هذه أسماء ألقاب لأنها تدل على ذوات، وقد قال 
وَإِلَّا لَمَنَعَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ جَرَيَانَ الرِّبَا فِي غَيْرِهَا وَالله أَعْلَمُ.

الجمهور بأن الحكم لا يختص بها بل نجري الحكم في كل ما وافقها بعلة حكم الربا، ولو كان مفهوم اللقب حجة للزمهم أن يقولوا:إن الربا منحصر في هذه الأعيان الستة.
وفي جعل المؤلف الخلاف في هذه المسألة مماثلاً للخلاف في المسألة التي قبلها مخالفة للواقع فكم من عالم ومذهب أقروا بحجية العدد والصفة وأنكروا حجية مفهوم اللقب، والقول بحجية مفهوم اللقب يتعارض مع القول بحجية القياس غير المنصوص على علته.
 وهنا مسألة مهمة وهي أن بعض الألفاظ يقع الخلاف فيها هل هي من الألقاب ومن ثم لا نعمل فيها مفهوم المخالفة، أوهي من الصفات ومن ثم نعمل فيها مفهوم المخالفة، ومن ذلك قولك:وهو يبول. بعضهم قال: هذا لقب وبالتالي لا نعمل فيهم مفهوم المخالفة، وبعضهم قال: هذا صفة وهو الصواب ومن ثم نعمل مفهوم المخالفة فيه.

الإِجْمَاعُ:
لُغَةً: الْعَزْمُ وَالِاتِّفَاقُ.
وَاصْطِلَاحًا اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ، وَأَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَهُ عَقْلًا، وَهُوَ ضَرُورِيٌّ فَإِنْكَارُهُ عِنَادٌ، ثُمَّ الْوُقُوعُ يَسْتَلْزِمُهُ كَالْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ مَعَ وُجُودِ الْعَقْلِ، وَنَصْبِ الْأَدِلَّةِ، وَوَعِيدِ الشَّرْعِ الْبَاعِثِ عَلَى الْبَحْثِ وَالِاجْتِهَادِ، وَقِلَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمَّةِ كَيْفَ يَمْتَنِعُ! وَاخْتِلَافُ الْقَرَائِحِ عَقْلِيٌّ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ الدَّوَاعِي الشَّهْوَانِيَّةِ، إِذْ هُوَ طَبَعِيٌّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا جَلِيٌّ.
وَقِيلَ: إِنَّمَا يُحْكَمُ بِتَصَوُّرِ وَجُودِهِ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ قِلَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.
وَهُوَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ خِلَافًا لِلنَّظَّامِ(
) فِي آخَرِينَ.

الإجماع يراد به اتفاق علماء أمة محمد ×، في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي، وهو دليل من أدلة الشرع لوجود عدد من الأدلة الشرعية الدالة على حجيته ومن ذلك قوله تعالى:+((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((" [النساء:115] وقوله تعالى:+(((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((" [لقمان:15] وقول النبي ×:«لا يزال طائفة من أمتي على الحق»(
) وقوله ×:«لا تجتمع أمتي على ضلالة».
لَنَا: وَجْهَانِ:
الْأَوَّلُ:+(((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((" [النساء:115] يُوجِبُ اتِّبَاعَ سَبِيلِهِمْ، وَهُوَ دَوْرِيٌّ،+((((((((((((( (((((( (((((((" [البقرة:143] أَيْ: عُدُولًا، +((((((( (((((( ((((((" [آل عمران:110] وَالْعَدْلُ لَا سِيَّمَا بِتَعْدِيلِ الْمَعْصُومِ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ إِلَّا حَقٌّ، فَالْإِجْمَاعُ حَقٌّ.

الثَّانِي: مَا تَوَاتَرَ التَّوَاتُرَ الْمَعْنَوِيَّ مِنْ نَحْوِ: «أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ»(
) ، «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ»(
) حَتَّى صَارَ كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَجُودِ حَاتِمٍ.
وَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهَا ظَوَاهِرُ، وَعَلَى الثَّانِي مَنْعُ التَّوَاتُرِ بِدَعْوَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا شُبِّهَ بِهِ، ثُمَّ الِاسْتِدْلَالُ بِعُمُومِهِ وَهُوَ ظَنِّيٌّ إِذْ يَحْتَمِلُ: لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالِةِ الْكُفْرِ، وَالْأَجْوَدُ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقَاطِعِ إِجْمَاعًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ، أَعْنِي الْإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَالْإِجْمَاعَ عَلَى أَنْ لَا يُقَدَّمَ عَلَى الْقَاطِعِ غَيْرُهُ، وَلِلنَّظَّامِ مَنْعُ الْأُولَى.


وكون بعض الناس يقول: إن الاتفاق من علماء العصر غير ممكن، كيف يتفقون مع اختلاف أفكارهم وعقائدهم واجتهاداتهم وتباعد ديارهم فنقول هذا الكلام مردود من وجهين:

الوجه الأول: أن النصوص الشرعية قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص الشرعية على أمر لا يمكن انعقاده.

 الوجه الثاني: الواقع، فعندنا في عصـرنا وفي عصـور متفاوتة، وجد أن علماء الأمة أجمعوا بإجماعات مختلفة، في مسائل كثيرة، فمثلاً وجد في عصرنا وَقِيلَ: لَمْ يَظْهَرْ خِلَافٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى خَالَفَ النَّظَّامُ، وَالْإِجْمَاعُ قَبْلَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِإِجْمَاعٍ سُكُوتِيٍّ ضَعِيفٍ عَلَى قَطْعِيَّةِ الْإِجْمَاعِ.
وَمَعْنَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مُقَدَّمًا عَلَى بَاقِي الْأَدِلَّةِ، لَا بِمَعْنَى الْجَازِمِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِلَّا لَمَا اخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ.


الإجماع على فرش المساجد، ووجد في عصرنا الإجماع على بناء المساجد بهذا البناء المسلح، وغير ذلك من مسائل الإجماع التي اتفق أهل العلم فيها في عصرنا، فدلنا هذا على أن الإجماع ممكن الوقوع، وممكن التحقق وممكن المعرفة به، وهو حجة شرعية يجب العمل بها.

 وهناك عدد من المسائل الشرعية التي تتبع مسألة حجية الإجماع، وسنبحث إن شاء الله تعالى هذه المسائل مسألة مسألة.

ثُمَّ فِيهِ مَسَائِلُ: 
الْأُولَى: الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ قَوْلُ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، لَا الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ قَطْعًا، وَكَذَا الْعَامِّيُّ الْمُكَلَّفُ عَلَى الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ لِتَنَاوُلِ الْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ لَهُ، وَجَوَازِ أَنَّ الْعِصْمَةَ لِلْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ.

هذه المسألة في الشخص الذي نعتبر قوله في الإجماع:

عندنا تحت هذه المسألة عدد من المسائل:

المسألة الأولى: العلماء المجتهدون، فهؤلاء يدخلون في أهل الإجماع، والذين ينعقد الإجماع بقولهم أو فعلهم، وهذا محل اتفاق في الجملة.

المسألة الثانية: الصبيان والمجانين فهؤلاء لا مدخل لهم في الإجماع، فإنهم يقولون قولاً لا يدركون حقيقته ولا يبنون قولهم على أسس علمية شرعية.

المسألة الثالثة: العامي المكلف، المراد بالعامي من ليس مجتهداً،هل يدخل في الإجماع، وهل يعتبر قوله في الاتفاق والاختلاف، فهذا اختلف فيه أهل العلم، على قولين مشهورين:

 القول الأول: قال به القاضي أبو بكر الباقلاني بأن العامة يعتبرون في الإجماع فلا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء والعامة، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: قال دليل حجية الإجماع قوله تعالى:+((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((" [النساء:115] قال: والعامي من المؤمنين ومن ثم يدخل في أهل الإجماع.

لَنَا: غَيْرُ مُسْتَنِدٍ إِلَى دَلِيلٍ، فَقَوْلُهُ جَهْلٌ لَا يُعْتَبَرُ،.........................

وأجيب عن هذا بأن الاستدلال بهذا يخصص، بواسطة دليل خاص، وذلك لأن العامي لا مدخل له في الاجتهاد والعلم فلا يدخل قوله في أقوال أهل العلم، فقوله في المسألة الاجتهادية قول على الله بغير علم، ومن ثم هو معصية، فكيف نعتبر المعصية جزءاً من الإجماع وكيف نقول:لا ينعقد الدليل إلا بوجوده، وحينئذ نقيس العامي على الصبي، فإن الصبي من المؤمنين، ومع ذلك لم يدخل في الآية بالاتفاق،فكذلك العامي.

الدليل الثاني: هو قول النبي ×:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» قال: والعامي من الأمة ومن ثم يدخل في حديث النبي × فلا ينعقد الإجماع على خلافه.

الدليل الثالث: أن أدلة العصمة التي تثبت العصمة للأمة يمكن أن يراد بها كل الأمة بمجموعها، فيدخل فيها العامي.

 ويجاب عن الاستدلال بالحديث بمثل ما يجاب به عن الاستدلال بالآية وهكذا أيضا في الاستدلال الثالث.

القول الثاني في المسألة: أن العامي لا عبرة به في الإجماع فإذا خالف العامي أهل الاجتهاد فلا يلتفت إلى قوله وينعقد الإجماع بدون قوله، وهذا هو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأمة الأربعة، وأكثر الأصوليين.

واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:

الدليل الأول: أن قول العامي لا يستند إلى دليل شرعي،ومن ثم لا قيمة له، فكيف نجعله شرطاً في انعقاد الإجماع الذي يعتبر من أدلة الشريعة، لأن قول العامي غايته إذا خالف العلماء إما أن يكون معصية،وإما أن يكون جهلاً،
وَلِأَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَاعْتِبَارُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلْغَاؤُهُمَا وَتَقْدِيمُ قَوْلِهِ بَاطِلٌ، فَتَعَيَّنَ الرَّابِعُ، وَخُصَّ مِنَ الْأُمَّةِ بِدَلِيلٍ كَالصَّبِيِّ،

فكيف نعتبر المعاصي أو نعتبر الجهل ونجعله جزءاً من الإجماع الذي هو دليل شرعي.

الدليل الثاني: قالوا: إذا اتفق المجتهدون على قول، وخالف عامي أو عدد من العوام فحينئذ لا يخلو الحال من أحد أمور:

الأمر الأول: أن نقدم قول العامي على أقوال العلماء، وهذا باطل كيف نقدم أقوال العوام على أقوال العلماء في الأحكام الشرعية. 
الأمر الثاني: أن نلغي القولين معاً، قول العلماء وقول هؤلاء العامة، وهذا أيضاً باطل.

الأمر الثالث: أن نعتبر القولين معاً ونجعلهما قولين صحيحين، وهذا أيضاً باطل، لأن الحق ينحصر في أحد الأقوال.

ومن ثم لم يبق إلا الاحتمال الرابع وهو: أن نعتبر أقوال العلماء ولا نلتفت إلى أقوال العامة؛ وهذا معنى قوله: فتعين الرابع:أي الذي هو اعتبار أقوال أهل الاجتهاد دون الالتفات إلى أقوال العامة. 
ثم أجاب المؤلف عن أدلة المخالف.

قال: وخص من الأمة: يعني خص العامي، من قوله ×:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» بدليل وهو أنه لا عبرة بقوله وأن قوله يعتبر خطأ ومخالفة للنصوص الشرعية، وقول على الله بلا علم، وحينئذ نخرجه من مدلول الحديث كما أخرجنا الصبي.
وَيُعْتَبَرُ فِي إِجْمَاعِ كُلِّ فَنٍّ قَوْلُ أَهْلِهِ، إِذْ غَيْرُهُمْ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ عَامَّةٌ.
أَمَّا الْأُصُولِيُّ غَيْرُ الْفُرُوعِيِّ وَعَكْسُهُ،.................................


المسألة الرابعة: من المعتبر قوله، في مسائل الإجماع؟ 

 تقدم معنا أن مسائل الإجماع متعلقة بالأحكام الشرعية، ومن ثم فالمعتبر هم علماء الشريعة الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة، لكن علوم الشريعة متعددة فيعتبر في كل فن، أقوال أصحابه، يعني مثلاً في الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وتقوية للراوي وجرحاً يكون المعتبر فيه أقوال أهل الحديث، بينما في المسائل الفقهية المعتبر فيها أقوال الفقهاء والمسائل الأصولية يعتبر فيها أقوال أهل الأصول .

 قال: إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة: يعني غير أهل الفن، بالإضافة إلى هذا الفن يعتبر بمثابة العامة.

المسألة الخامسة: عندنا مسألة فقهية خالف فيها أصولي أو نحوي هل يعتبر فيها خلافهم؟ 

 قال المؤلف: أما الأصولي: الأصولي يطلق على معنيين:

المعنى الأول: الحافظ للقواعد الأصولية. 
المعنى الثاني: العارف بالقواعد الأصولية القادر على تطبيقها ومراد الأصوليين في هذا المبحث هو الثاني: العالم بالقواعد الأصولية القادر على تطبيقها وأخذ الأحكام من الأدلة من خلالها، هذا هو المراد بالأصولي هنا.

قال: غير الفروعي: يعني الأصولي غير العالم بفروع المسائل، وعكسه الفروعي هو الذي يحفظ الفروع الفقهية لكنه غير أصولي وغير قادر على استنباط الأحكام من الأدلة.

وَالنَّحْوِيُّ فِي مَسْأَلَةٍ مَبْنَاهَا عَلَى النَّحْوِ فَقَطْ، فَفِي اعْتِبَارِ قَوْلِهِمِ الْخِلَافُ فِي تَجْزِيءِ الِاجْتِهَادِ، وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ قَوْلِ الْأُصُولِيِّ وَالنَّحْوِيِّ فَقَطْ لِتَمَكُّنِهِمَا مِنْ دَرْكِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ.


قال: والنحوي في مسألة مبناها على النحو: هؤلاء الثلاثة هل يعتبر خلافهم أولا يعتبر خلافهم؟ قال اختلف أهل العلم في هؤلاء الأصناف الثلاثة على قولين.

 قال: ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزئ الاجتهاد: يعني الخلاف هنا له سبب وهو الخلاف في مسألة تجزئ الاجتهاد، ما المراد بمسألة تجزئ الاجتهاد؟ 
يعني هل يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع المسائل أو يمكن أن يكون مجتهداً في البعض دون الجميع؟ 
هذه مسألة أصولية تذكر في مباحث الاجتهاد.

 والصواب أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد الإنسان في باب دون باب، وقد يجتهد الإنسان في مسألة دون أخرى، وسيأتي بإذن الله الخلاف في ذلك، ويترتب عليه أن خلاف الأصولي معتبر.

قال المؤلف: والأشبه: يعني القول الأظهر عند المؤلف أن قول الأصولي العارف بالقواعد الأصولية القادر على تطبيقها، والنحوي، يعتبر في الوفاق والخلاف، لأن كلاً منهما قادر على استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية.

قال المؤلف: والمسألة اجتهادية: يعني أن اعتبار هؤلاء الأصناف في الإجماع وعدمه، موطن اجتهاد والخلاف فيه.

وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِرٍ مُتَأَوِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ. 
وَقِيلَ: الْمُتَأَوِّلُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ دُونَ غَيْرِهِ. 

المسألة الخامسة: هل يعتبر قول الكافر في الإجماع أو لا؟ 

عندنا مثلا بعض المستشرقين الذين عندهم قدرة على فهم المسائل وعندهم معرفة بأدوات الاجتهاد، فهل تعتبر أقوالهم في الإجماع أو لا؟

 نقول الكافر على أنواع:

النوع الأول: الكافر الأصلي، فهذا لا يعتبر قوله في إجماع ولا خلاف لعدم دخوله في لفظ المؤمنين ولفظ الأمة.

النوع الثاني: من كان عنده مكفر من أهل البدع فإذا كفر ببدعته وقامت الحجة عليه، هل يعتبر قوله أو لا؟
نقول: إن لم يكن متأولاً وقامت عليه الحجة فهذا أيضاً لا يعتبر قوله.

النوع الثالث: من وقع في مكفر يناقض أصل دين الإسلام، فهذا أيضاً الظاهر أنه لا يعتبر قوله لا في الإجماع ولا في الخلاف، كمن صرف العبادة لغير الله أو نفى إثبات الرسالة لنبينا ×.

الصنف الرابع: من وقع في مكفر وهو متأول في ذلك فذكر المؤلف فيه أقولاً:

القول الأول: أنه لا يعتبر قوله.

القول الثاني: أنه يعتبر. 
القول الثالث: أن من كفره لا يدخله في الإجماع والخلاف، ومن لا يكفره يدخله.

وَفِي الْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ النَّفْيُ عِنْدَ الْقَاضِي، إِذْ لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا، وَالْإِثْبَاتُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، إِذْ هُوَ مِنَ الْأُمَّةِ.
وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ، أَيْ: يَكُونُ الْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ.


المسألة السادسة في الفاسق: هل يدخل في الإجماع ويعتبر قوله فيه أو لا؟ 
فهذا مجتهد لم يكفر لكنه فاسق عنده كبيرة من الكبائر،سواء كان فسقه باعتقاد أو فعل،فهذا هل يعتبر قوله في الاتفاق والخلاف أولا يعتبر؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يعتبر في الخلاف ولا في الوفاق، ولذلك يقول أصحاب هذا القول: أهل البدع جميعهم لا نعتبرهم في الاتفاق ولا الخلاف؛ لأن الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها وسط عدول فقال:+((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((" [البقرة:143] والوسط: الخيار العدول، والفاسق ليس كذلك ومن ثم لا يدخل في لفظ: (الأمة) الوارد في حديث:«لا تجتمع أمتي على ضلالة».

القول الثاني: قول أبي الخطاب بأنه يعتبر قوله خصوصاً إذا كان متأولاً فيه، لأن الألفاظ الواردة بحجية الإجماع تشمل هذا الصنف من العلماء.
القول الثالث: أنه يكون داخلاً في الإجماع بالنسبة لنفسه، فلا يثبت لنفسه حكـم الإجمـاع إلا إذا وافقهـم إمـا إذا خالفهـم فلا يلزمـه الإجمـــاع، أما بالنسبة لغيره فلا يعتبر قوله وينعقد الإجماع بدونه قالوا:لأن غيره لا يثق بقوله للأمر برد خبر الفاسق.
والأظهر أن هذه المسألة لا يصح فرضها،أما المتأول المخطئ في معتقد فهذا
..................................................................


فهذا الأظهر أنه لا يفسق بذلك ولا يأثم به، لأنه قد فعل ما في وسعه فيعتبر قوله، وأما إقدام المجتهد على كبائر لا يتوب منها فالأظهر عدم وقوع ذلك؛ إذ «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»(
)، لكن بعض الفسقة يتزيا بزي أهل العلم وقد يتصدر الفتوى وهو ليس منه، فمثل هذا لا قيمة لقوله ولا عبرة به لا في وفاق ولا في خلاف.
وَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِي الْأَكْثَرِ، إِذِ الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ، فَلَوِ انْحَصَرَتْ فِي وَاحِدٍ، فَقِيلَ: حُجَّةٌ لِدَلِيلِ السَّمْعِ. وَقِيلَ: لَا لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ.

المسألة السابعة: هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد أهل التواتر؟

 تقدم معنا هناك في مباحث الخبر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد وتواتر، وأن التواتر هو الذي رواه كثرة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقد بينا هناك عدد أهل التواتر والخلاف فيه، لكن هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا درجة عدد أهل التواتر؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لابد أن يكون أهل الإجماع قد بلغوا عدد أهل التواتر، قالوا: لأن الإجماع دليل قطعي ولا تثبت القطعية إلا بقول كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإذا لم يكن في الأمة من أهل الاجتهاد إلا عدد قليل من أعداد الآحاد فإنه حينئذ لا ينعقد الإجماع بقولهم.

القول الثاني: أن الإجماع لا يشترط فيه عدد أهل التواتر،فإن لم يوجد في الأمة إلا ثلاثة علماء أو عالمان فإن الإجماع ينعقد بأقوالهم؛ ولعل هذا القول الثاني أظهر من جهة الأدلة، لأن النصوص قد دلت على أنه لا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق، وأنه إذ لم يبق في الأمة إلا العالم والعالمان فإنه حينئذ يكون الحق في قولهما ليكون هناك قائم لله بدينه، ومع استبعاد وجود مثل هذا في الغالب فإن الله تعالى قد ضمن حفظ دينه، ومن حفظ الدين أن يخرج في الأمة علماء مجتهدون كثر.

الثَّانِيَةُ: لَا يَخْتَصُّ الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، بَلْ إِجْمَاعُ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.
لَنَا: الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْجَمَاعَةُ صَادِقٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ فَيَحْرُمُ خِلَافُهُمْ، وَلِأَنَّ مَعْقُولَ السَّمْعِيِّ إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ الْإِجْمَاعِيَّةِ مُدَّةَ التَّكْلِيفِ، وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ.
قَالُوا: السَّمْعِيُّ خِطَابٌ لِحَاضِرِيهِ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ، وَلِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يُخْرِجُهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأُمَّةِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ كَالْغَائِبِ.

مسألة أخيرة: وهذه المسألة من المسائل المشهورة عند الأصوليين وهي: هل إجماع كل عصر حجة، أو أن الحجة مقتصرة على إجماع الصحابة فقط؟

جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إن إجماع الأمة في أي عصر حجة ودليل من أدلة الشريعة، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة:

الدليل الأول: أن النصوص الواردة في حجية الإجماع لم تفرق بين عصر وعصر.

الدليل الثاني: أن النصوص قد دلت على أنه لا بد أن يوجد في كل عصر قائم لله بحجة، ومن ثم فإن إجماع العصور المتأخرة يعتبر حجة.

الدليل الثالث: أن مقصود أدلة حجية الإجماع وجود قائم بحجة الله ومعرف بأحكام الله عز وجل في الأحكام الجديدة، وهذا لا يقتصر على عهد الصحابة فقط، بل الحاجة في ذلك مستمرة في جميع العصور.

القول الثاني:أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول الصحابة فقط دون من بعدهم من العصور وهذا قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: قالوا: إن النصـوص الواردة بحجية الإجمـاع هي خطـاب
قُلْنَا: الْأَوَّلُ بَاطِلٌ بِسَائِرِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّهُ عَمَّ وَمَا خَصَّ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ بِاللَّاحِقِ، لَا يُقَالُ: الْفَرْقُ ثُبُوتُ قَوْلِ الْمَاضِي دُونَهُ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْجَامِعُ الْعَدَمُ، وَلَا قَوْلَ لِمَيِّتٍ، وَعُمُومُ الْأُمَّةِ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّاحِقِ، فَالْمَاضِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ،.........

للحاضرين فتكون الحجة في إجماع الحاضرين فقط، فقوله:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» قالوا: هذا خطاب للموجودين دون من لم يوجد.

وهذا الاستدلال خاطئ؛ لأن الأصل في خطابات الشريعة أن تشمل جميع المؤمنين إلى قيام الساعة ولذلك إذا وردنا حكم شرعي لا نقصره على عصر النبوة والصحابة.

الدليل الثاني لهم: قالوا: إنه إذا مات الصحابة فإنهم لا يزالون مؤمنين ولا يزالون من أمة محمد × فلا ينعقد الإجماع بدونهم .

وأجيب عن هذا بأنه يلزم على قولكم أن لا ينعقد إجماع أصلاً، لأن من سيأتي هم أيضاً مؤمنون ومن ثم فلا ينعقد إجماع الصحابة إلا باتفاقهم مع من بعدهم إلى قيام الساعة، وإذا قامت الساعة فلا يبقى هناك فائدة من الإجماع لأن الوقت وقت حساب وليس وقت عمل.

فإن قال قائل بأن الماضي يعتبر قوله دون من سيأتي.

فنجيب عن هذا بأنه لا فرق بين الماضي وبين اللاحق، لأن الجميع يعتبرون أمواتاً.

الدليل الثالث لهم: قالوا: لفظ الأمة والمؤمنين عام ومن ثم لا ينعقد الإجماع بدون الصحابة.

فأجبنا عن هـذا بأننا لا نعتبر إجمـاع من سيأتي مع أنهـم من المؤمنين ومن 
وَالْغَائِبُ يُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ وَاسْتِعْلَامُ رَأْيِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ، فَإِلْحَاقُهُ بِاللَّاحِقِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى.

الأمة، وهكذا لا نعتبر موافقة من مات لأنهم أصبحوا أمواتاً كاللاحقين.

قالوا: نقيسه على الغائب، أي نقيس من لم يأت من العصور على الغائب فإن الغائب لا ينعقد الإجماع بدونه فهكذا بالنسبة للصحابة الأموات لا ينعقد الإجماع بدونهم.

فأجبنا عن هذا بأن هناك فرقاً بين الغائب وبين الميت، لأن الغائب يمكن محاسبته ومراجعته بخلاف الميت فإنه لا يمكن مراجعته، ومن ثم نلحق الميت بالصبي والمجنون الذين لا يمكن مراجعتهم.

ومن هنا يظهر أن الصواب في هذه المسألة هو أن الإجماع ينعقد في جميع العصور، وأن إجماع كل عصر حجة شرعية معتبرة.

الثَّالِثَةُ: الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ لِارْتِكَابِ الْأَقَلِّ الشُّذُوذَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ.
لَنَا: الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ وَلَا تَصْدُقُ بِدُونِهِ، وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَسَائِلَ فَجُوِّزَ لَهُمْ.

هذه المسألة متعلقة بقول الأكثر، مع مخالفة القلة، هل يعتبر إجماعاً، وهل يكون حجة شرعية أولا يكون الأمر كذلك؟

فعندنا مسألتان:

الأولى:هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر مع مخالفة الواحد والاثنين أو لا؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين:

القول الأول: أن الإجماع قد ينعقد بقول الأكثر في مخالفة الواحد والاثنين، وهذا هو قول ابن جرير الطبري صاحب التفسير وروي عن الإمام أحمد رواية مماثلة لقول ابن جرير، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: 

الدليل الأول: أنهم قالوا: إن قول الواحد المخالف للجماعة يعتبر شذوذاً، والشذوذ لا قيمة له ولا يلتفت إليه ويعتبر معصية، وقد وردت الشريعة بالنهي عن الشذوذ، ومن ثم يكون قول الأكثر إجماعاً وحجة معتبرة.

 وأجيب عن هذا بأن المراد النهي عن مفارقة الجماعة وشق عصا الولاية كفعل الخوارج ونحوهم، ومن ثم لا يدخل فيه اجتهاد الفقيه الواحد إذا خالف جمهور أهل العلم. 
الدليل الثاني: قد يطلق لفظ الكل ويراد به الأكثر.

فنقول:هذا الإطلاق مخالف للأصل لأن الأصل في لفظ الكل أن يراد به الكل.

قَالُوا: أُنْكِرَ عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ؛ وَحَصْرُ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَالْعِينَةُ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

قُلْنَا:لِخِلَافِ مَشْهُورِ السُّنَّةِ، ثُمَّ قَدْ أُنْكِرَ عَلَى الْمُنْكِرِ، فَلَا إِجْمَاعَ، فَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، حُكْمُهُ إِلَى الله بِدَلِيلِ:+((((( ((((((((((((((" [الشورى:10]+((((( (((((((((((((" [النساء:54].

القول الثاني: أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: قالوا إن النصوص الدالة على إجماع الأمة إنما دلت على اتفاق الجميع أما مع مخالفة الواحد والاثنين، فإنه لا يكون هناك إجماع .

الدليل الثاني: أن هناك مسائل في عصر الصحابة قد خالف فيها الواحد من الصحابة والاثنين، ولو كان الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد لكان قوله مخالفاً للإجماع.

وأجيب عن هذا الاستدلال، فقالوا: إن الواحد من الصحابة المخالف لقول الجمهور قد أنكر عليه بقية الصحابة، كما أُنكر على ابن عباس قوله بحل ربا الفضل وبحل متعة النكاح، وأُنكر على زيد بن أرقم استعماله للعينة، ونحو ذلك.

 وأجيب عن هذا بأن الإنكار لقول الواحد من هؤلاء ليس لمخالفته لقول الأكثر وإنما الإنكار عليه لمخالفته لدليل شرعي من كتاب أو سنة، ويدل على هذا أن المنكر عليه قد أنكر عليه آخرون منهم.

 و أجيب عن الدليل الأول للجمهور، قالوا بأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على حجية الإجماع للجميع،«لا تجتمع أمتي على ضلالة».
قَالُوا: يُطْلَقُ الْكُلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ.
قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمَا دَلَّ عَلَى قِلَّةِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ نَحْوِ:+((( (((( (((((( (((((((((" [البقرة:249] و+((((((((( ((( ((((" [ص:24]،+((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((" [سبأ:13] وَعَكْسِهِ، ثُمَّ هُوَ مَجَازٌ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَالشُّذُوذُ الْمَذْمُومُ الشَّاقُّ عَصَا الْإِسْلَامِ الْمُثِيرُ لِلْفِتَنِ كَالْخَوَارِجِ، لَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ حُجَّةٌ إِذْ إِصَابَةُ الْأَكْثَرِ أَظْهَرُ.

يبقى عندنا المسألة الثانية وهي: قول الأكثر هل يعتبر حجة؟

قالت طائفة: أن قول الجمهور يعتبر حجة، ولا يعتبر إجماعاً وهو الذي مال إليه المؤلف. 

وقد خالفه آخرون وقالوا: لا يعد حجة، واستدلوا على ذلك بأن قالوا بأن النصوص قد أمرت الأمة عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ولم تأمر بالرد إلى قول الأكثر، قال تعالى:+((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((" [النساء:59]. 

الرَّابِعَةُ: التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ الْمُعَاصِرُ مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَّحَابَةِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، فَإِنْ نَشَأَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ فَعَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
لَنَا: مُجْتَهِدٌ مِنَ الْأُمَّةِ فَلَا يَنْهَضُ السَّمْعِيُّ بِدُونِهِ، وَلِأَنَّهُمْ سَوَّغُوا اجْتِهَادَهُمْ وَفَتْوَاهُمْ، وَقَالَ عُمَرُ لِشُرَيْحٍ: اجْتَهِدْ رَأْيَكَ(
)، وَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتَهَدَ فِيهَا: قَالُونُ، أَيْ: جَيِّدٌ، بِالرُّومِيَّةِ(
)..........................................

هذه المسألة متعلقة بالمجتهد من العصر الثاني هل يعتبر خلافه ووفاقه مع العصر الأول من مشايخه؟
 مثال ذلك: في عصر الصحابة نبغ بعض التابعين فأصبح مجتهداً مع وجود الصحابة. فهل الإجماع يكون بقول مجتهدي الزمان الأول فقط من الصحابة بحيث لا نعتبر وفاق ولا خلاف الذي نبغ في عصرهم وهو من التابعين، أو نقول بأنه يُعتبر وفاقه وخلافه فلا ينعقد إجماع أهل العصر الأول إلا بموافقة من بلغ رتبة الاجتهاد في وقت الإجماع بحيث يعتبر قوله مع الصحابة.

نقول:لو حدثت المسألة قبل بلوغ هذا الرجل إلى رتبة الاجتهاد فإنه حينئذ لا يعتبر وفاقه ولا خلافه بالاتفاق ولا إشكال في ذلك؛ لكن الخلاف في المسائل التي حدثت في عصر أهل القرن الأول وكان هناك من بلغ رتبة الاجتهاد من أهل العصر الثاني فهل يعتبر خلافهم ووفاقهم أو لا؟

وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ غَابَ وَحَضَرْنَا وَحَفِظَ وَنَسِينَا(
)، وَلَوْلَا صِحَّتُهُ لَمَا سَوَّغُوهُ فَلْيُعْتَبَرْ فِي الْإِجْمَاعِ.

قَالُوا: شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ فَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، فَالتَّابِعُونَ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ تَفْسِيرُهُمْ، وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ مُخَالَفَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ(
).


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر وفاقه وخلافه، وهذا قول جماهير أهل العلم واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: أن هذا الرجل مجتهد ومن الأمة ومن المؤمنين فيعتبر وفاقه وخلافه لأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تشمله بعمومها، منها قوله ×:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» فتشمل هذا العالم الفقيه التابعي في عصر الصحابة.

 الدليل الثاني: أن الصحابة أجازوا للتابعين الاجتهاد وسوغوه لهم فدل هذا على أن خلافهم معتبر وأن اجتهادهم معتبر. وأورد المؤلف عدداً من القضايا في هذا.

 القول الثاني: أنه لا يعتبر خلاف التابعي مع وجود أهل القرن الأول من الصحابة، وقد اختاره طائفة من الشافعية وغيرهم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة: 
الدليـل الأول: أن الصحـابة أعلـم من التابعـين لأنهـم شاهـدوا التنزيــل
قُلْنَا: الْأَعْلَمِيَّةُ لَا تَنْفِي اعْتِبَارَ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ، وَكَوْنُهُمْ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ تَهَجُّمٌ مَمْنُوعٌ، وَالصُّحْبَةُ لَا تُوجِبُ الِاخْتِصَاصَ،

وعرفوا التأويل ومن ثم يكون التابعون بالنسبة للصحابة كالعامة بالنسبة للعلماء وأقوال العامة لا تعتبر باتفاق العلماء.

 وأجيب عن هذا بأن كون الصحابة أعلم لا يعني أن التابعين ليسوا مجتهدين، فلو قدر أن خمسة من الصحابة أعلم من الصحابة الآخرين، هل يعني هذا أن الإجماع ينعقد بقول الأعلم فقط وأن المجتهدين الذين هم أقل منهم علماً لا يعتبر قولهم في الإجماع؟ 
نقول: لا، فهكذا إذا وجد خمسة من الصحابة هم أعلم من التابعين المجتهدين لكن هذا لا يعني أننا لا نعتبر أقوال التابعين. 
أما قولكم: إن التابعين مع الصحابة كالعامة مع العلماء. 
نقول: إن هذا نوع تهجم ولا ينبغي مثل ذلك لأنهم علماء أهل اجتهاد لأننا فرضنا المسألة في التابعي المجتهد. 
وقولكم: إن تفسير الصحابة مقدم على تفسير التابعين، وهكذا اجتهاداتهم.

نقول: إن التفسير مبني على معرفة وقائع، بخلاف الاجتهاد فإنه مبني على أدوات يشترك فيها التابعي مع الصحابي.

الدليل الثالث لهم: قالوا بأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف لما خالف ابن عباس وقالت له: إنما أنت كالفروج ـ صغير الدجاج ـ الذي يصيح مع الديكة، فدل هذا على أن عائشة ترى أن أبا سلمة لا يعتبر قوله مع الصحابة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في عصرهم.

وَإِنْكَارُ عَائِشَةَ إِمَّا لِأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدًا أَوْ لِتَرْكِهِ التَّأَدُّبَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم تر أن أبا سلمة في هذا الوقت من أهل الاجتهاد، ولذلك أنكرت عليه اعتراضه على ابن عباس مع كونه ليس من أهل الاجتهاد، ويحتمل أنه ترك التأدب مع الصحابي الجليل  عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولذلك أنكرت عليه التأدب ولم تنكر عليه المخالفة.

وحينئذ فإن الأظهر أن من بلغ رتبة الاجتهاد في العصر الثاني مع وجود مجتهدين في العصر الأول فإنه يعتبر خلافهم ووفاقهم في الإجماع. 
أما إذا كان هناك اتفاق من أهل العصر الأول وكان التابعي موجوداً لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولكن بلغ بعد ذلك فهل يعتبر خلافه؟ 
هذا مبني على مسألة انقراض العصر الآتية.

الْخَامِسَةُ: الْجُمْهُورُ لَا يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ وَأَوْمَأَ إِلَى الْأَوَّلِ.
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ لِلسُّكُوتِيِّ؛ وَقِيلَ: لِلْقِيَاسِيِّ.
لَنَا: الْإِجْمَاعُ: الِاتِّفَاقُ، وَقَدْ وُجِدَ، وَالسَّمْعِيُّ عَامٌّ؛ فَالتَّخْصِيصُ تَحَكُّمٌ، وَلِأَنَّهُ لَوِ اشْتُرِطَ لَمَا صَحَّ احْتِجَاجُ التَّابِعِينَ عَلَى مُتَأَخِّرِي الصَّحَابَةِ بِهِ، وَلَامْتَنَعَ وُجُودُهُ أَصْلًا لِلتَّلَاحُقِ، وَاللَّازِمَانِ بَاطِلَانِ، وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ.

هذه المسألة فيما إذا اتفق العلماء في لحظة على حكم شرعي، ثم بعد ذلك خالف بعضهم ورأى رأياً مخالفاً لما رأى الجماعة، فحينئذ هل نعتبر اتفاقهم الأول إجماعاً شرعياً واجب الأخذ به؟ أو نقول بأنه يشترط في صحة الإجماع أن ينقرض العصر ولا يرجع أحد من المجمعين، ومن ثم لا يكون هناك إجماع في هذا المسألة.

 هذه المسألة مترجمة عند أهل العلم بقولهم: هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع أو لا؟
اختلف أهل العلم في هذا على قولين مشهورين: 
القول الأول: قول الجمهور: أنه لا يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر بل متى اتفقوا ولو في لحظة واحدة على أحد الأقوال فإنه حينئذ يكون حجة وإجماعاً ولا يجوز لواحد من هؤلاء المجمعين أن يرجع عن هذا القول واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:

الدليل الأول: أن الاتفاق قد حصل والنبي × يقول:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» فمعناه أن القول الذي اجتمعوا عليه حق وأن ما عداه يعتبر قولاً خاطئاً وباطلاً ومخالفاً للصواب.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ، كَعَلِيٍّ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ؛ وَلَمَا كَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ إِجْمَاعًا لِتَعَارُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَعَلَى تَسْوِيغِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَاللَّازِمَانِ بَاطِلَانِ.

الدليل الثاني: أن النصوص الواردة بحجية الإجماع أثبتت حجية الإجماع ولو في لحظة واحدة، فهي نصوص عامة.

الدليل الثالث: قالوا لو كان انقراض العصر شرطاً لصحة الإجماع لما صح للتابعين الاعتراض والاحتجاج على متأخري الصحابة بأن الإجماع قد انعقد بكذا، يعني أن التابعين استدلوا بالإجماع في مسائل على صغار الصحابة بأن الصحابة سابقاً قد أجمعوا على كذا، فلو كان انقراض العصر شرطاً لقالوا: لم ينقرض العصر بعد، وبالتالي لا يكون هناك إجماع ومن ثم لا يصح لكم أن تعترضوا بالإجماع.

الدليل الرابع: أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى إلغاء الإجماع، ـ والنصوص قد دلت على حجية الإجماع ـ لأننا لو اشترطنا انقراض العصر فأنه لن ينقرض العصر الأول إلا ببقاء مجتهدي العصر الثاني، ومن ثم نشترط انقراض العصر الثاني، ثم يوجد مجتهد جديد ونشترط انقراض عصر المجتهد الجديد ثم يوجد ..... وهكذا، ثم يؤدي هذا إلى لازم باطل وهو عدم صحة حجية الإجماع وعدم انعقاد الإجماع أبداً.

 يقول المؤلف: إن هذا اللازم الأخير فيه نظر لأننا نقول بأنه إذا مات جميع أهل العصر الأول فإننا لا نعتبر خلاف التابعي الذي يحدث في عصرهم.

القول الثاني: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع فلا ينعقد إجماع إلا إذا مات المجمعون، ومن ثم يجوز لأحـد المجمعين أن يرجـع ويعـود إلى 

وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بِمَنْعِ رُجُوعِ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَرُجُوعُ عَلِيٍّ أَنْكَرَهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عَلَيْهِ، وَلَا حُجَّةَ فِي رُجُوعِهِ لِجَوَازِ ظَنِّهِ مَا ظَنَنْتُمْ.


قول مخالف لما أجمعوا عليه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: أنه لو لم يشترط هذا الشرط لقلنا: يا أيها المجمعون يحرم عليكم ترك قولكم الأول واختيار قول آخر لكن هذا يخالف فعل الصحابة، فإن علياً ( قد أجمع مع عمر ومن في عهده على أن أمهات الأولاد لا يبعن ويعتقن بموت سيدهن ـ وأم الولد هي الأمة المملوكة التي وطئها سيدها فجاءت من سيدها بولد، فهذه لا يجوز بيعها وإذا مات السيد تعتبر حرة ـ وبذلك أجمع الصحابة في عهد عمر (، وعلي ( بعد موت عمر خالف رأيه الأول ورأى أنه يجوز بيع أمهات الأولاد(
) فحينئذ يدلنا هذا على أنه لابد من انقراض العصر حتى يكون الإجماع صحيحاً.

 وأجيب عن هذا الاستدلال بأننا نقول: لا يجوز للمجتهد أن يرجع عن ما أجمع عليه المجمعون وهو منهم، وهذا هو مسألتنا، لأن الإجماع الأول يكون حجة عليه، فيقال له: قد وجد الإجماع على خلاف قولك الجديد فلا يصح لك أن تقول بهذا القول، وأما رجوع علي فقد أنكره عبيدة السلماني ومن وافقه فقال: قولك مع الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك(1).

الدليل الثاني: قالوا: لو كان انقراض العصر ليس شرطاً للإجماع لكان هناك إشكالية فيما لو أجمعوا على قول ثم بعد ذلك رأوا خلاف هذا القول جميعاً، قالوا مثلاً سنة ألف وأربعمائة وثلاث وعشرين: يجوز، ثم في عام تسع وعشرين قالوا: لا يجوز، خلاف القول الأول فمثل هذا لا يصح قوله أو وقوعه، لأن الإجماعات لا تتعارض. 

وَعَنِ الثَّانِي: بِمَنْعِ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ تَسْوِيغٌ لِلْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذْ كُلُّ طَائِفَةٍ تُخَطِّئُ الْأُخْرَى، وَتَحْصُرُ الْحَقَّ فِي جِهَتِهَا، وَالله أَعْلَمُ.

قال: لو كان انقراض العصر ليس شرطاً لكان اتفاقهم على القول الثاني بعد اختلافهم سابقاً ليس إجماعاً، لأنه حينئذ يكون هناك تعارض، يعني عندنا في هذه السنة اختلفوا، فخمسون قالوا: يجوز، وخمسون قالوا: لا يجوز، وفي السنة القادمة كلهم قالوا بالجواز.

 قالوا: لم يكن انقراض العصر شرطاً لكان هناك تعارض واختلاف، لأنهم في العصر الأول قد اختلفوا فأجمعوا على تسويغ الخلاف وفي العصر الثاني منعوا من الاختلاف.

 فقول المؤلف: ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً: يعني لو كان اشتراط العصر ليس شرطاً لما كان اتفاق من المجتهدين على أحد القولين في السنة الثانية بعد اختلافهم في هذه المسألة سابقاً إجماعاً، لأنه حينئذ يؤدي إلى تعارض الإجماعين والإجماع الجديد على أحد القولين والإجماع القديم على تسويغ الخلاف،وهذه اللوازم لوازم باطلة.

 وأجيب عن هذا بأن اختلاف الفقهاء في مسألة لا يعني أنهم يسوغون للآخرين الأخذ بالقول الثاني بل هم يسوغون بشرط عدم ظهور الدليل لهم، فإذا ظهر الدليل لم يسوغوه لهم، ومن ثم ليس هناك إجماع في العصر الأول على تسويغ الخلاف، ويدل على هذا أن كل طائفة من الطائفتين المختلفتين تقول: الحق في قولنا، وأنتم أيها المخالفون لنا مخطئون لستم على صواب ولا على حق. فدل ذلك على أنه لا يوجد إجماع في الزمان الأول على تسويغ الخلاف.

وبذلك يظهر أن انقراض العصر ليس شرطاً لصحة الإجماع. 
السَّادِسَةُ: إِذَا اشْتُهِرَ فِي الصَّحَابَةِ قَوْلُ بَعْضِهِمُ التَّكْلِيفِيُّ وَلَمْ يُنْكَرْ فَإِجْمَاعٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ، وَقِيلَ: فِي الْفُتْيَا لَا الْحُكْمِ، وَقِيلَ: هُمَا بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَقِيلَ: بِشَرْطِ إِفَادَةِ الْقَرَائِنِ الْعِلْمَ بِالرِّضَا.

هذه المسألة يقال لها: الإجماع السكوتي، فإذا ما وجد قول فقهي من أحد علماء الشريعة في عصر من العصور وانتشر قوله وعرف وظهر ولم يوجد له مخالف فهل يكون هذا إجماعاً وحجة شرعية يجب العمل به أو لا؟
ومن هنا قسم أهل العلم الإجماع إلي نوعين:

النوع الأول: الإجماع الصريح، وهو إجماع الكل بأن يوجد القول من جميع الفقهاء. 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي: بأن يوجد قول من البعض ويسكت الباقون. 
والإجماع السكوتي لا يقتصر حكمه على زمن الصحابة بل الخلاف في الإجماع السكوتي يشمل جميع العصور.

فقول المؤلف هنا: إذا اشتهر في الصحابة قول: ليس قصراً للمسألة على زمن الصحابة بل هذه المسألة تشمل جميع العصور، وقد اختلف أهل العلم في الإجماع السكوتي هل يعد حجة أو لا؟ على أقوال متعددة:

القول الأول: قول الجماهير بأن الإجماع السكوتي حجة واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن النصوص قد دلت على أنه لابد في كل زمان من قائم 
لَنَا: يَمْتَنِعُ عَادَةً السُّكُوتُ عَنْ إِظْهَارِ الْخِلَافِ، لَا سِيَّمَا مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْحَقِّ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
قَالُوا: يَحْتَمِلُ سُكُوتُهُ النَّظَرَ، وَالتَّقِيَّةَ، وَالتَّصْوِيبَ، وَالتَّأْخِيرَ لِمَصْلَحَةٍ، أَوْ ظَنَّ إِنْكَارِ غَيْرِهِ، أَوْ خَوْفَ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ، فَحَمْلُهُ عَلَى الرِّضَا تَحَكُّمٌ.

لله بالحجة مظهر لحكم الله كما في قول النبي ×:«لا تزال من طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»(
) بمعنى أنهم مظهرون الحق.

الدليل الثاني: إنه في العادة يمتنع أن يكون هناك فقيه يخالف في مسألة فقهية ثم لا يظهر هذا الخلاف خصوصاً من علماء الشريعة فإنهم هم الذين يجاهدون في الحق ولا يخافون في الله لومة لائم.

الدليل الثالث: قالوا: يلزم من عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي أن نبطل حجية الإجماع ونقول بأن الإجماع ليس بحجة وذلك أن اتفاق الكل بعيد ومن ثم لا يمكن أن نعمل دلالة النصوص بحجية الإجماع إلا بأن نقول: إن الإجماع السكوتي حجة.

القول الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهذا هو قول الإمام الشافعي وهو المشهور من مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن الساكت يحتمل أن يكون سكوته للرغبة في إتمام ضبط المسألة لأن يتوصل إلى حكم الله فيها بحثاً عن الحق وقد يسكت بسبب الخوف ممن هو أكبر منه، وقد يكون ساكتاً عن إظهار القول المخالف لظنه أن جميع المجتهدين مصيبون كما في أحد قول الأصوليين:( أن كل مجتهد مصيب)، ويحتمل أن يكون قد أخر إظهار 
قُلْنَا: كُلُّ ذَلِكَ إِذَا قُوبِلَ بِظَاهِرِ حَالِهِمْ لَمْ يَنْهَضْ، وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى خُلُوِّ الْعَصْرِ عَنْ قَائِمٍ بِحُجَّةٍ، وَلِأَنَّ غَالِبَ الْإِجْمَاعَاتِ كَذَا، إِذِ الْعِلْمُ بِتَصْرِيحِ الْكُلِّ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَذِّرٌ.

قوله من أجل مصلحة من المصالح، أو يحتمل أنه لم يظهر قوله لأنه ظن أن غيره قد أظهر إنكاره، ويحتمل أن يكون عدم إظهاره لقوله لأنه يخشى من ألا يلتفت إليه الناس. فإذا وجدت هذه الاحتمالات فلا يصح لكم أن تحملوا السكوت من العالم على أنه قد رضي بذلك الحكم ولا يوجد له مخالفة لهم.

وأجيب عن هذا بأن هذه الاحتمالات بعيدة عن حال علماء الشريعة، وذلك لأن علماء الشريعة قد أوجب الله عليهم إظهار ما يرونه صحيحاً، كما أجيب بأن مثل الصحابة يبعد أن يكون سكوتهم خوفاً، أو لظن أن أقوالهم لا يلتفت إليها، وأما القول بأن كل مجتهد مصيب، فهذا قول حادث لم ينشأ في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ومن ثم لا يصح حمل أقوال الصحابة على قول لم ينشأ إلا بعدهم. وهناك أقوال أخرى.
 القول الثالث: أن الإجماع السكوتي يعتبر حجة لكنه ليس إجماعاً. 
القول الرابع: أنه حجة إذا كان من الفتيا، أما في القضاء فإن قول القاضي لا يثبت به إجماع سكوتي فإن القاضي يحكم بناء على اجتهاده. 
القول الخامس: أن الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض العصر.

القول السادس: أنه حجة بشرط وجود آراء تدل على أن الساكتين قد وافقوا المتكلمين بالحكم في تلك المسألة.

وكما تقدم أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تدل على أنه لابد في كل 
..................................................................

عصر من قائم لله بالحجة مظهر له، ومن ثم يكون الإجماع السكوتي حجة لأنه لابد أن يوجد في كل عصر من يظهر الحق والصواب كما أخبر النبي ×.

وبذلك يتبين لنا أن القول القائل بحجة الإجماع السكوتي وكونه إجماعاً يلزم العمل به، أصوب وأقوى.

السَّابِعَةُ: إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، امْتَنَعَ إِحْدَاثُ ثَالِثٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.
لَنَا: هُوَ مُخَالَفَةُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسْبَةٌ لِلْأُمَّةِ إِلَى تَضْيِيعِ الْحَقِّ.
قَالُوا: لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَحْرِيمِ الثَّالِثِ، فَجَازَ كَمَا لَوْ عُلِّلَ أَوِ اسْتُدِلَّ بِغَيْرِ .....

هذه المسألة متعلقة بإحداث أقوال جديدة لم تكن موجودة في العصور السابقة، لو وجد في مسألة فقهية خمسة أقوال قيل بها في الزمن الماضي فجاء في عصرنا الحاضر فقيه وقال بقول غير الأقوال الخمسة السابقة، فإنه حينئذ يكون قد أحدث قولاً جديداً. فهل يجوز إحداث قول جديد في مسألة لم يقل به من سبق أو لا؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: وهو مذهب جمهور أهل العلم بأنه لا يجوز إحداث قول جديد، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى قال:+((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((" [النساء:115] قالوا: ومن أحدث قولاً جديداً فإنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين فهو متهدد بالعقوبة المذكورة.

واستدلوا ثانياً بأنه يلزم من اختلاف السابقين على قولين أن الحق منحصر في قولين لأن الحديث قد دل عليه:«لا تزال طائفة من أمتي علي الحق ظاهرين» ومن ثم فإن كل قول جديد قول باطل وليس بالحق.

القول الثاني: أنه يجوز إحداث قول ثالث في المسائل الخلافية وهذا منسوب لبعض الحنفية والظاهرية واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:

الدليل الأول: قالوا: أن أهل الإجماع لم يصرحوا بتحريم القول الثالث 
عِلَّتِهِمْ وَدَلِيلِهِمْ، وَكَمَا لَوْ نَفَى بَعْضٌ فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَأَثْبَتَ بَعْضٌ، فَنَفَى الثَّالِثُ فِي إِحْدَاهُمَا وَأَثْبَتَ فِي الْأُخْرَى.
قُلْنَا: وَسَكَتُوا عَنِ الثَّانِي، وَلَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُهُ، وَالْعِلَّةُ وَالدَّلِيلُ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُمَا وَلَمْ يَتَعَبَّدُوا بِهِ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمَا يَكْفِي،
 
في المسألة، ومن ثم يكون القول الثالث جائزاً ويجوز اختياره.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قيل: إن أهل الزمان الأول سكتوا عن القول الثالث ولم يقولوا به فدل ذلك على أنهم يحرمونه لأنه لو كان حقاً عندهم لقالوا به، فلما لم يوجد أحد يقول بذلك القول دل ذلك على أنهم يتفقون على أن هذا القول ليس حقاً.

الدليل الثاني: قالوا: يجوز إحداث استدلال جديد وعلة جديدة فإذا جاز استحداث هذه الأشياء التي لم توجد في الزمان الأول فليجز إحداث قول جديد في المسألة.

وأجيب عن هذا بأن الأقوال تغاير العلل والأدلة، لأن المسألة لا يوجد فيها إلا قول واحد هو الحق وإنما في الأدلة يمكن أن يوجد في المسألة العديد من الأدلة ومن ثم جاز استحداث علة جديدة ودليل جديد، ولم يجز إحداث قول جديد، ثم إن الواحد من هذه الأدلة يكفي؛ على أن الدليل والعلة ليسا جديدين ولا يحدثهما المتأخرون، بل هما موجودان في الزمن الأول، وإنما تأخر معرفة الناس بهما.

الدليل الثالث لهم: قال عنه المؤلف:وكما لو نفي بعضه في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى: عندنا مثلاً مسألة انتقاض الوضوء بسبب أكل لحم الجزور، قال أحمد: ينتقض الوضوء بذلك. 
وَالنَّافِي فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَخْرُجْ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ انْقِسَامُ الْأُمَّةِ إِلَى فِرْقَتَيْنِ تُصِيبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتُخْطِئُ فِي الْأُخْرَى عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِ، إِذِ الْمُمْتَنِعُ خَطَأُ الْجَمِيعِ فِي كِلْتَيْهِمَا لَا فِي بَعْضٍ بِالتَّرْكِيبِ.


وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لا ينتقض الوضوء بذلك. 
وعندنا مسألة أخرى وهي مسألة انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة، قال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بذلك ويلزمه أن يعيد الوضوء. 
وقال الجمهور: لا ينتقض الوضوء بذلك. إذن عندنا في مذهب أحمد ينتقض في إحدى المسألتين في أكل لحم الجزور ولا ينتقض بسبب الضحك.

لو جاءنا فقيه واختار الإثبات في جميع المسألتين لانتقاض الوضوء فيهما أو النفي في جميع المسألتين، هل يكون قد أحدث قولاً جديداً أم لا؟

قالوا بأنه قد أحدث قولاً جديداً ومع ذلك لا حرج عليه، كذلك لو أحدث قولاً جديداً في مسألة واحدة.

وأجيب عن هذا بأن المسألتين مختلفتان ففي المسألة الأولى لم يأت بقول جديد، وفي المسألة الثانية لم يأت بقول جديد، وإنما اختار في المسألة الأولى قول أحمد، وفي الثانية قول أبي حنيفة فلا يعد قد أحدث قولاً جديداً.

قال المؤلف: والنافي في المسألتين لم يحدث قولاً جديداً ولم يتبع سبيل غير المؤمنين: ويدل على هذا أنه يمكن أن تنقسم الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى، إذا قال الإنسان بالإثبات في الأولى والنفي في الثانية فإنه لا يعد قد أتى بقول جديد لأن أدلة الإجماع تدل على أن الخطأ لا يمكن أن تتفق عليه الأمة لكنها لم تمنع من خطأ الإنسان في أحد المسألتين والصواب في الأخرى.

وَقِيلَ: إِنْ رَفَعَ الثَّالِثُ الْإِجْمَاعَ امْتَنَعَ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ أَوْلَى.

القول الثالث في المسألة: أن ننظر إلى القول الجديد إن كان يرفع الخلاف السابق فإنه حينئذ يمتنع ولا يجوز، وإن كان لا يمنع انحصار الحق في القولين فإنه يجوز، وقد اختاره المؤلف؛ لكن ظواهر النصوص تدل على رجحان القول الأول لأن النصوص قد دلت على أنه لا يمكن أن يوجد زمان ليس فيه قائم لله بحجة.
الثَّامِنَةُ: اتِّفَاقُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعٌ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
لَنَا: سَبِيلُ مُؤْمِنِي عَصْرٍ فَيَنْهَضُ السَّمْعِيُّ، .............................

هذه المسألة يقال لها: مسألة الاتفاق بعد الخلاف.
فإذا كان هناك اختلاف في الصحابة على قولين ثم وجد في عصر التابعين اتفاق فهل يعد إجماعاً أو لا؟ 

مثال ذلك: المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل اختلف الصحابة في عدتها فقال طائفة: تعتد بوضع الحمل ولو وضعته بعد ساعة، وقال طائفة من الصحابة: تعتد بأطول الأجلين. فننظر هل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرة أيام أم الأبعد هو وضع الحمل، ثم في العصر الثاني وقع الاتفاق على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بوضع الحمل سواء خالف الأجل الأول أولم يخالفه ولو بعد ساعة من وفاة الزوج.

فهذا القول الثاني الذي اتفق عليه أهل الزمان الثاني هل يعد إجماعاً ولا يجوز لنا أن نخالفه أو لا؟

اختلف أهل العلم في ذلك علي قولين: 
القول الأول: بأنه يعد إجماعاً وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية وكثير من الحنابلة، يستدل على ذلك بأن قالوا إن النبي × قال:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» ولم يفرق بين الإجماع الذي لم يسبقه خلاف وبين الذي سبقه خلاف.

* قوله:لنا سبيل مؤمني عصر: يعني أن الاتفاق في الزمان الثاني هو سبيل مؤمني العصر الثاني فحينئذ ينهض السمعي، يعني تكون الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع شاملة لهذه المسألة.

كَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ.
قَالُوا: فُتْيَا بَعْضِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَبْطُلُ مَذْهَبُ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ.
قُلْنَا: يَلْزَمُ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالصَّحَابَةِ كَقَوْلِ دَاوُدَ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقٍ.

قال:كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم: يعني لو وجد خلاف بين الصحابة، أحدهم يقول بالجواز، والآخر يقول بالمنع، فتناقشوا فعاد القائلون بالمنع إلي القائلين بالجواز، فهذا جائز ويكون إجماعاً وهو الأرجح، فإذا جاز ذلك في الزمان الأول في زمان واحد فيجوز في أزمنة متعددة.

القول الثاني: أن الإجماع بعد الخلاف لا يعد إجماعاً صحيحاً وهذا هو قول بعض الشافعية، واختيار القاضي أبي يعلي، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن هذا القول الجديد الذي اتفقوا عليه هو فتيا لبعض الأمة وليس لجميعها، ومن ثم لا تشمله النصوص الدالة على حجية الإجماع.

وأجيب عن هذا بأنه يلزم على هذا الاستدلال أنه لا يكون هناك إجماع إلا في عصر الصحابة فقط كما قاله داود فيما سبق، وقد بينا بطلان هذا القول.

واستدلوا ثانياً بأن قالوا: يلزم على قولكم اعتبار قول أهل الزمان الثاني إجماعاً أن نقول بأن مذهب الميت يموت بموته، لكن مذهب الميت يبقى.

 وأجيب عن هذا بأن الحي يكون قوله حجة خصوصاً إذا كان من أهل الاجتهاد، أما الميت فإن أهل العلم قد اختلفوا في حجية قوله بعد موته إذا كان من المجتهدين، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح الاستدلال بقول منسوب إليه بعد وفاته.

وبهذا يظهر أن اتفاق أهل الزمـان الثاني على قـول من أقـوال أهل الزمـان 
..................................................................

الأول يعتبر إجماعاً، فالإجماع المسبوق بالخلاف هو من الحجج الشرعية ويدل عليه عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع كما في حديث:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» وقوله:«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» مما يدل على أنه لابد في كل زمان من قائل بالحق مظهر لقوله.

التَّاسِعَةُ: اتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ إِجْمَاعًا؛ وَكَذَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَوْلَى. 
وَالْخِلَافُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ. 
وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ خِلَافًا لِمَالِكٍ.

هذا الفصل معقود في مسائل الإجماع الخاصة ونبحث فيه عدداً من المسائل:

 المسألة الأولى: اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ( هل يعد إجماعاً أو لا؟

وقع فيه خلاف ومذهب أحمد أنه يعد حجه ولا يعد إجماعاً لقول النبي ×: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ»(
) ولقوله ×: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدِي وَأَشَارَ إلى أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ»(
) 

المسألة الثانية: إجماع أهل المدينة هل يعد إجماعاً يجب العمل به؟ 

المراد بالمدينة: المدينة النبوية والمراد بأهلها: ساكنوها، وإجماع أهل المدينة يشترط لحجيته عند من يقول بحجيته شروط: 
الشرط الأول:أن يكون من أهل القرون الثلاثة المفضلة أما اتفاق من بعدهم فإنه لا يعد إجماعاً.
 الشرط الثاني: ألا يوجد مخالفة من بعضهم. 
إجماع أهل المدينة اختلف أهل العلم فيه على قولين: فذهب الإمام مالك إلى أنه حجه، قال: لأن أهل المدينة أعرف بالأحكام الشرعية وأقـرب إلى 

لَنَا: الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ لَا لِلْبَعْضِ وَلَا لِلْمَكَانِ. 
قَالَ: يَمْتَنِعُ اتِّفَاقُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ عَلَى الْخَطَأِ عَادَةً.
قُلْنَا: بَاقِي الْأُمَّةِ أَكْثَرُ، فَالتَّمَسُّكُ بِهَذَا فِي حَقِّهِمْ أَوْلَى.

معرفة مواطن التنزيل.

القول الثاني: أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قالوا بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشترط أن يكون إجماع جميع الأمة ولم تدل على حجية إجماع أهل المدينة فقط، واستدلوا بأن العصمة تكون بالأمة، وأما الأمكنة والأزمنة فإنها لا تكون دليلاً على عصمة. 
احتج المالكية على حجية إجماع أهل المدينة فقالوا: إن أهل المدينة كثر وعلماؤهم كثير، ولذلك يبعد في العادة أن يقع الخطأ من جميعهم.

وأجيب عن هذا بأنه يمكن أن يعارض بأن يقال: المجتهدون في بقية الأمة أكثر من المجتهدين في المدينة، فعلى قولكم يلزم أن يكون قول الآخرين بأن العلماء من أهل الأرض حجة ولو خالفهم أهل المدينة، وهذا لا يمكن أن يقروا به.

وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.
لَنَا: مَا سَبَقَ.
قَالُوا: الْخَطَأُ رِجْسٌ، وَالرِّجْسُ مَنْفِيٌّ عَنْهُمْ.
قُلْنَا: الْآيَةُ وَرَدَتْ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ×؛ ثُمَّ الرِّجْسُ: الْكُفْرُ، أَوِ الْعَذَابُ، أَوِ النَّجَاسَةُ، وَالْخَطَأُ الِاجْتِهَادِيُّ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهَا؛ ثُمَّ الرِّجْسُ مُفْرَدًا حُلِّيَ بِاللَّامِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ.

المسألة الأخيرة: إجماع أهل البيت: إذا اتفق أهل بيت النبي × على شيء فهل يكون اتفاقهم إجماعاً شرعياً أم لا؟

الجمهور يقولون بأنه لا يعد إجماعاً لأن النصوص الدالة على حجية إجماع الأمة تشترط أن يكون الاتفاق من الجميع ولم يوجد اتفاق من الجميع.

وخالف في ذلك الشيعة،حسبما نسب المؤلف إليهم فذكر أنهم يقولون: إن إجماع أهل البيت إجماع يحتج به.

استدل المخالفون بأدلة منها: 
أولاً: أنهم قالوا: إن الخطأ رجس وأهل البيت منزهون عن الرجس قال الله فيهم:+((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((" [الأحزاب:33]. لذا فهم لا يخطئون فيكون قولهم حجة لعدم ورود الخطأ عليه. 
وأجيب عن هذا بأن الآية وردت أصالة في نساء النبي × فإذا كانت في نساء النبي ×،فأنتم يا أيها المخالفون تقولون بأن نساء بيت النبوة لا يعتد بأقوالهن، فكيف تترك صورة السبب القطعية.

وأجيب بجواب آخر بأن قوله تعالى: +((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((" المراد بالرجس: هو الشـرك والنجـاسة وغيـره، وأما الخطــأ المعفـو عنه 
قَالُوا: «كِتَابُ الله وَعِتْرَتِي»(
).
قُلْنَا: الْمُعَلَّقُ عَلَى شَيْئَيْنِ لَا يُوجَدُ بِأَحَدِهِمَا، وَالْكِتَابُ يَمْنَعُ مَا ذَكَرْتُمْ؛ ثُمَّ الْعِتْرَةُ لَا تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْبَيْتِ.

فليس من الرجس.

ثانياً: استدلوا بما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم ( بأن النبي × قال:«إني تارك فيكم ثقلين أحدهما: كتاب الله لن تضلوا ما إن تمسكتم به، وثانيهما: عترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي»(1) قالوا: فدل هذا على أن إجماع أهل البيت يعد حجة.

وأجيب عن هذا بجوابين: 
الجواب الأول: أن الهداية في الحديث معلقة بأمرين كتاب الله وعترته × فلا يصح لكم أن تحتجوا بأقوال أهل البيت إذا لم يكن هناك ما يدل عليها من الكتاب.

الجواب الثاني: إن قوله ×:«وعترتي» لا يختص بأهل البيت وحدهم بل يشمل أتباعه ×.

وهناك جواب ثالث أقوى من هذين الجوابين: وهو أنه في الحديث قال: أحدهما: كتاب الله ثم رغب فيه وحث عليه، وقال: إنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به، فدل هذا على حجية الكتاب، ثم قال: والثاني: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يورد ما يدل على أن أهل البيت يحتج بأقوالهم.

.................................................................

إذا تقرر هذا فإن ما حكاه المؤلف من مذهب الشيعة حكاية خاطئة؛لأن الشيعة يقولون:إن قول الواحد من أهل البيت يعتبر حجة، لأنهم يقولون: إن أهل البيت معصومون من الخطأ، ولم يشترطوا في حجية قول الواحد من أهل البيت اتفاق جميع أهل البيت على قوله؛ ولذلك فإن الظاهر رجحان قول الجمهور بأنه لا يصح الاستدلال بإجماع أهل البيت لعدم تحديد المراد بهذه الحجة، ولعدم تحديد الدليل الذي يدل على حجية قولهم.

الْعَاشِرَةُ: لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: لَا يُتَصَوَّرُ عَنْ قِيَاسٍ، وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.
لَنَا: لَا يَمْتَنِعُ مَعَ مَدَارِكِ الظَّنِّ كَإِلْحَاقِ النَّبِيذِ بِالْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ.
قَالُوا: الْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَا إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلَافِ 
قُلْنَا: نَفْرِضُهُ قَبْلَ الْخِلَافِ فِيهِ، أَوْ يَسْتَنِدُ الْمُخَالِفُ فِيهِ إِلَى مَدْرَكٍ لَا يَعْتَقِدُهُ قِيَاسًا، أَوْ يَظُنُّ الْقِيَاسَ غَيْرَ قِيَاسٍ كَالْعَكْسِ.

هذه المسألة في مستند الإجماع لأنه لابد في الإجماع أن يكون له دليل يستند عليه، وما لم يوجد له دليل يستند عليه فإنه لا يعد إجماعاً شرعياً، لكن قد يجمعون على شيء ولا يصلنا الدليل أولا يصل إلينا إلا بطريق ضعيف وحينئذ نقول بحجيته، لأنهم استندوا أصالة إلى دليل شرعي فإذا استدلوا بآية من القرآن أو بحديث فلا إشكال في ذلك.

لكن هل يمكن أن يبنى الإجماع على الأقيسة أو يبنى الإجماع على أدلة اجتهادية دون أن يكون لها أصل من الكتاب والسنة؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الإجماع المستند إلى قياس ليس بحجة ولا يعتبر به.

القول الثاني: أن الإجماع المبني على اجتهاد أو قياس يعتبر حجة. 

القول الثالث: أنه أصلاً لا يتصور وقوع إجماع يستند إلى دليل قياسي.

وأشهر الأقوال في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه يجوز استناد الإجماع إلى دليل قياسي، وهذا مذهب الجمهور واستدلوا عليه بأدلة منها: 

قَالُوا: ظَنِّيٌّ، فَلَا يُثْبِتُ أَصْلًا أَقْوَى مِنْهُ.
قُلْنَا: بَاطِلٌ بِالْعُمُومِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَإِذَا تُصُوِّرَ كَانَ حُجَّةً بِأَدِلَّةِ الْإِجْمَاعِ. 

الدليل الأول: أن النصوص الواردة بحجية الإجماع أدلة عامة لا تفرق بين الإجماع إلى قياس أو دليل نصي. 
الدليل الثاني: قالوا: لا يمتنع أن يكون هناك اتفاق مبني على دليل ظني مثل القياس ونحوه.

القول الثاني: أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد مستنداً على قياس، قال به طائفة من الفقهاء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
الدليل الأول: أن القياس وقع فيه اختلاف لأن الظاهرية يرون عدم حجيته فلا يصح أن نبني الاتفاق والإجماع على أمر مختلف فيه. 
وأجيب بإمكانية أن يكون ذلك في المسائل التي حدثت في الزمان الأول حيث لم يوجد اختلاف في القياس لأن القياس اختلف فيه في القرن الثالث من الظاهرية ونحوهم، فقد يكون هناك اتفاق مبني على قياس قبل وجود المخالف، ويمكن أن يوجد إجماع يقوم بعض المجمعين ببناء قولهم على قياس ويكون هناك طائفة لا يرون حجية القياس لكنهم يبنون الحكم في هذه المسألة على دليل آخر.

الدليل الثاني: قالوا: القياس ظني فلا يصح أن نبني الإجماع القطعي على ما هو ظني.

وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الاتفاق على إمكانية بناء الإجماع على خبر الواحد، وخبر الواحد يعتبر ظنياً فإذا كان الإجماع يبنيه كثير من الفقهاء على خبر الواحد وهو ظني عندهم ويعتبر حجة ظنية فهكذا الإجماع المبني على القياس.

وبذلك يظهر أن الصواب جواز استناد الإجماع إلى قياس أو علة ونحوه. 

خَاتِمَةٌ:
الْإِجْمَاعُ إِمَّا نُطْقِيٌّ مِنَ الْكُلِّ، أَوْ سُكُوتِيٌّ، وَكِلَاهُمَا تَوَاتُرٌ، أَوْ آحَادٌ، وَالْكُلُّ حُجَّةٌ، وَمَرَاتِبُهَا مُتَفَاوِتَةٌ.
فَأَقْوَاهَا: النُّطْقِيُّ تَوَاتُرًا، ثُمَّ آحَادًا، ثُمَّ السُّكُوتِيُّ كَذَلِكَ فِيهِمَا.
وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ الْإِجْمَاعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ، فَلَا يُثْبِتُ قَاطِعًا.

هذا الفصل فيه عدد من المسائل: 

المسألة الأولى: في أنواع الإجماع،الإجماع ينقسم إلي: نطقي وإلى سكوتي، وتقدم هذا.

وينقسم إلى إجماع عملي وإلى إجماع قولي.

والإجماع العملي هو: أن يعملوا جميعاً بعمل فيدل ذلك على جوازه وقد يكون هناك إجماع قولي بأن يتكلم جميع الفقهاء بقول فيكون إجماعاً.

 وكذلك يمكن تقسيم الإجماع بحسب دليله إلى: إجماع متواتر منقول بالتواتر، وإجماع آحاد وكل هذه الأنواع من الإجماع يعتبر حجة شرعية ويجب العمل به، لكنها متفاوتة في الرتب.

 فأقوى هذه الأنواع الإجماع النطقي المنقول بالتواتر، ثم الإجماع النطقي المنقول بالآحاد، ثم السكوتي المنقول بالتواتر، ثم السكوتي المنقول بالآحاد، هذه الأنواع المتفق عليها في الجملة.

المسألة الثانية: في الإجماع المنقول بخبر الواحد. 
قالت طائفة: الإجماع المنقول بخبر الواحد يعد حجة شرعية ولا يثبت وقوع الإجماع به، قالوا: لأن خبر الواحد ظني لا يصح لنا أن نثبت القطعي الذي هو الإجماع بالخبر الظني.

لَنَا: نَقْلُ الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ مُوجِبٌ للْعَمَلِ، فَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْلَى، وَلِأَنَّ الظَّنَّ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ بِالْجُمْلَةِ ظَنِّيٌّ، إِذْ هُوَ ظَوَاهِرُ النَّصِّ.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأدلة منها: 
أن خبر الواحد قطعي ثابت في حجيته لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد قطعية. 
ومنها أن خبر الواحد قد يكون قطعياً ومن ثم لا يبعد أن يكون صالحاً لنقل الإجماع.

ومنها أنه لا مانع من نقل القطعي بواسطة الظني فلا يمتنع أن ننقل الإجماع القطعي بواسطة خبر الواحد فيكون إجماع مظنوناً،كما أن كلام النبي × حجة قطعية وقد ينقل بخبر الواحد.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجماع المنقول بخبر الواحد يعد حجة ويعد إجماعاً صحيحاً واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: 
أن الأحاديث المنقولة بواسطة الآحاد تعد حجة يجب العمل بها، فهكذا الإجماع المنقول بخير الواحد.

الدليل الثاني للجمهور: أن خبر الواحد مفيد للظن فإذا نقل الإجماع بخبر الواحد أفادنا ذلك الظن بوقوع الاتفاق، والظن معمول به في الشرع في عدد من المواطن.

 أجاب المؤلف بجواب ثالث عن هذا الاستدلال، فقال: الإجماع ليس قطعياً بل هو ظني ومن ثم لا مانع من نقلة بواسطة خبر الآحاد. 

وَيَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْإِجْمَاعِ فِيمَا لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ.
وَفِي الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْآرَاءِ فِي الْحُرُوبِ خِلَافٌ.


واستدل المؤلف على أن الإجماع ظني بما يأتي:
قال: إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع ليست قطعية ومن ثم لا يمتنع أن ننقل الإجماع بواسطة خبر الآحاد. 
وهذا الجواب ليس بصحيح، فإن حجية الإجماع ثابتة قطعاً وإن لم يكن آحاد الأدلة قطعياً، لكن أدلة حجية الإجماع بمجموعها تعتبر قطعية لاتفاقها على معنى واحد وهو حجية الإجماع.

المسألة الثالثة: ما هي المسائل التي يصح لنا أن نستدل بالإجماع فيها والمسائل التي لا يصح لنا أن نستدل بالإجماع فيها؟
قال: لا يصح التمسك بالإجماع فيما توقف صحة الإجماع عليه:يعني لا يصح أن تقول: الإجماع حجة لوقوع الاتفاق على حجيته إذ لا يصح أن تستدل بشيء على نفسه فهذا لا يصح.
لكن الإجماع في الأمور الدنيوية هل يعد إجماعاً ويجب العمل به أو لا؟

وقع اختلاف في ذلك، فقالت طائفة بأن الإجماع في الأمور الدنيوية حجة يجب العمل به لقوله ×:«لا تجتمع أمتي على ضلالة».

وقال آخرون: أنه لا يعد حجة لأن المقصود هو الأحكام الشرعية في الأمور الدينية لا في الأمور الدنيوية.

القول الثالث: قالوا: ننظر إن كانت هذه الأمور الدنيوية فيها حكم شرعي فاتفاق الأمة على هذا الحكم الشرعي يكون حجة وإجماعاً وأما إن وقع 
وَفِي أَقَلِّ مَا قِيلَ كَدِيَةِ الْكِتَابِيِّ الثُّلُثُ بِهِ وَبِالِاسْتِصْحَابِ لَا بِهِ فَقَطْ، إِذِ الْأَقَلُّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ دُونَ نَفْيِ الزِّيَادَةِ.

اتفاقهم على أمر ليس فيه حكم شرعي فلا يعد إجماعاً؛ ولعل هذا القول أقوى. والأمور الدنيوية المتفق عليها على نوعين: 

النوع الأول: ما اتفقوا على حكمه الشرعي فيكون اتفاقهم حجة ويكون إجماعاً يجب العمل به.

النوع الثاني: ما اتفقوا فيه في الأمور الدنيوية وليس بحكم شرعي مثل كوننا نتفق على لبس ثوب أبيض فهل هذا يدل على وجوب لبسه؟ قلنا: لا يدل على وجوب لبسه لأنهم لم يتفقوا على حكم شرعي.

المسألة الرابعة: هي مسألة أقل ما قيل هل يعتبر حجة شرعية أو يعتبر إجماعاً أو لا؟ 
فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن أقل ما قيل يعتبر إجماعاً وهذا قول الشافعية.

القول الثاني:أنه لا يعد إجماعاً ولا حجة،قال به بعض الحنابلة والحنفية.

القول الثالث: أن أقل ما قيل يعتبر حجة شرعية لكنه ليس إجماعاً، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل قد حكي وقوع الاتفاق عليه.

ونلاحظ أن الأقل محل اتفاق، ومن ثم فهذا المقدار وهو الأقل متفق عليه لكن فيه معنى آخر وهو نفي الزيادة عن الأقل، ونفي الزيادة إنما نأخذها من دليل الاستصحاب لأن الأصل عدم وجوب شيء من الواجبات.

ومثل المؤلف في هذه المسألة بدية أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد 
..................................................................

اختلف أهل العلم فيها علي ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الكتابي له دية كاملة مثل المسلم وهذا قول الحنفية.
القول الثاني: أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم، وهذا قول مالك وأحمد. 
القول الثالث: أن دية الكتابي على الثلث من دية المسلم وهذا مذهب الشافعية.

فهم اتفقوا على الثلث واختلفوا فيما زاد على الثلث، والأصل أن الذمم بريئة فنتمسك باستصحاب هذا الأصل على نفي إيجاب الزيادة على الثلث.

إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة ينبغي أن لا يقال لها: أقل ما قيل؛ لكن يقال لها: الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال، لأن هناك مسائل يحصل القدر المشترك فيها على الأكثر.  مثالها:كم مسافة السفر التي يجوز القصر فيها اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقول مسيرة أربعين كيلو،مسيرة يوم وليلة.
القول الثاني: يقول مسيرة ثمانين كيلو وهو مذهب الشافعي وأحمد.
القول الثالث: يقول مسيرة ثلاث ليالٍ كما هو مذهب أبي حنيفة.

إذا أراد الإنسان أن يذهب من الطائف إلى مكة يقصر أولا يقصر؟ 
ننظر للمسافة، كم المسافة؟ مائة وخمسة عشر كيلو متر، على مذهب الحنفية لا يجوز القصر من مكة إلى الطائف، وعلى القول الأول يجوز. 
أقل الأقوال هو الأول: أربعين كيلو. هل حصل الاتفاق على الأربعين؟ لم يحصل؛ لكن المسافر مسافة مئة وعشرين كيلاً فإن جميع المذاهب تتفق على أنه يجوز له القصر.

.................................................................


إذن هذه القاعدة في القدر الذي يقع عليه الاتفاق بين بقية الأقوال، فينبغي أن نعنون لهذه المسألة: بالقدر المشترك بين الأقوال، هل يعتبر حجة أو لا؟ 
فيه شيئان: 
الأول: وقوع الاتفاق على القدر المشترك سواء قل أو كثر.

الثاني: الاستدلال بالاستصحاب على نفي ما عدا القدر المشترك.

وَمُنْكِرُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يَكْفُرُ، وَفِي الْقَطْعِيِّ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ، وَالثَّالِثُ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِ مِثْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُونَ غَيْرِهَا.


المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل: في حكم منكر الإجماع، ومنكر الإجماع على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: منكر حجية الإجماع الذي يقول: الإجماع ليس بحجة، وهذا قد أخطأ في مسألة قطعية نجزم بخطئه لأنه قد ثبت وجوب الاستدلال بدليل الإجماع بطريق قطعي، هل يكفر بذلك أولا يكفر؟ 
هذا موطن خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر بهذا.

النوع الثاني: منكر الإجماع القطعي، الأول أنكر أصل الإجماع، والثاني يثبت أصل الإجماع لكنه في إحدى المسائل القطعية التي حصل فيها إجماع قطعي نفى ما أجمعوا عليه وخالفهم، هل يكفر بذلك؟ 
مثل من قال بعدم وجوب الحج، إذ هناك إجماع قطعي بأن الحج واجب وركن من أركان الإسلام، فمنكر القطعي هل يكفر أولا يكفر؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول:أنه لا يكفر. قال المؤلف: وفي القطعي النفي: يعني إنه لا يكفر. 
القول الثاني:أنه يكفر. قال: والإثبات: يعني أن هناك قولاً يقول: منكر الإجماع القطعي يكفر.

القول الثالث: قالوا: نفرق بين ما يُعلم بالضرورة فيكفر منكره، وبين ما لا يُعلم من الدين بالضرورة، كإعطاء بنت الابن السدس مع البنت هذه المسألة 
...................................................................


مجمع عليها قاطعة لكنها ليست من المسائل الظاهرة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يكفر منكرها.

النوع الثالث: منكر أحد الإجماعات الظنية لا يكفر مثل الإجماع المنقول بواسطة خبر الواحد فهو ليس إجماعاً قطعياً، وإنما هو إجماع ظني ومن ثم فإن منكرة لا يكفر.
وَارْتِدَادُ الْأُمَّةِ جَائِزٌ عَقْلًا لَا سَمْعًا فِي الْأَصَحِّ لِعِصْمَتِهَا مِنَ الْخَطَأِ، وَالرِّدَّةُ أَعْظَمُهُ.

المسألة السادسة والأخيرة من مسائل هذا الفصل: ذكرنا أن اتفاق الأمة حجة، فهل يتصور أنه يقع منهم ردة بحيث يكفر جميع الأمة بما فيهم الفقهاء، وجميع المجتهدين؟

نقول: هذا في العقل ممكن يجوز أن تكفر جميع الأمة، لكن النصوص قد دلت على خلاف ذلك كما في قوله ×:«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» فالأمة معصومة من الخطأ، ومن أعظم أنواع الخطأ: الردة، ومن ثم تكون معصومة عن الردة.
* * * * *
اسْتِصْحَابُ الْحَالِ:

هذا الفصل في دليل الاستصحاب، وهو محل اتفاق بين الأمة، لذلك عده كثير من الفقهاء من الأدلة المتفق عليها ومنهم المؤلف.
 إذا تقرر هذا فما هو الاستصحاب؟

الاستصحاب أن يوجد دليل في عصر فنقوم بالتمسك به ومصاحبته في الزمان الثاني بحيث لا ننتقل عنه إلا إذا وجد دليل آخر يغايره.

والاستصحاب على أنواع:

النوع الأول: استصحاب النفي الأصلي لوجوب الواجبات، وذلك أن الأصل هو براءة الذمم، فنستمسك بهذا الأصل حتى يوجد دليل يغايره، فإذا جاء شخص وادعى أن له ديناً على غيره، نقول: الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى تأتي يا أيها المدعي ببينة تدل على اشتغال ذمته. 

وكذلك في الواجبات الشرعية الأصل أنه لا يوجد واجب شرعي إلا بدليل، فعندما يأتي واحد ويقول: يجب على الناس أن يفعلوا الفعل الفلاني. نقول له: الأصل عدم الوجوب. فهذا يسمى استصحاب البراءة في حقوق الله وحقوق الناس. 
النوع الثاني: استصحاب الإباحة، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا ننتقل عن القول بالإباحة إلا بدليل يدل على خلاف ذلك؛ لكن لِيُعلم أن دليل الاستصحاب لا يصح أن يستدل به إلا علماء الشريعة أما العوام فإنهم لا يصح لهم أن يستدلوا بالاستصحاب خصوصاً استصحاب الإباحة، لأنه قد يوجد دليل ناقل عن الإباحة ولا يعلمه العامي.

وَحَقِيقَتُهُ: التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ.

وقول المؤلف: استصحاب الحال وحقيقته: يعني حقيقة الاستصحاب، وهذا الكلام في تعريف استصحاب الدليل وهذا التعريف فيه نظر لأن استصحاب الدليل أحد أنواع الاستصحاب،والمعرف هو استصحاب الحال الذي هو نوع يغاير استصحاب الدليل. 
النوع الثالث: استصحاب الوصف حتى يأتي ما يغيره؛والمراد به أن يكون هناك شيء على صفة معينة في الزمان الأول فنحكم بأن هذه الصفة باقية في الزمان الثاني مثال ذلك:بعتك سيارة وجئتني بعد مدة وقلت: إن السيارة فيها عيب. فنقول: إن الأصل أن السيارة كانت على ما هي عليه. 

مثال آخر: توضأت الفجر فلما جئت في الظهر شككت في الوضوء فتستصحب الحال الأول وتقول: الأصل أنك متوضئ ما لم تتيقن أنك أحدثت، هذا يسمي استصحاب الحال أو الوصف.

إذن عندنا ثلاثة أنواع: 
الأول:استصحاب الإباحة.

الثاني:استصحاب البراءة. 
الثالث:استصحاب الحال أو الوصف. 
فلا يصح أن نجعل استصحاب الحال ـ وهو أحد أنواع الاستصحاب ـ عنواناً لجميع أنواع الاستصحاب.

وقول المؤلف: وحقيقته التمسك بدليل عقلي: يعني حقيقة الاستصحاب هي التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يوجد دليل آخر ينقل عنه.

وقوله: بدليل عقلي: فيه ما فيه لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأدلة العقلية، والمراد بهذه اللفظة عندهم هي الأحوال أو الأوصاف الثابتة في الزمان الأول.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ إِمَّا إِثْبَاتٌ، وَالْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْهُ، أَوْ نَفْيٌ، فَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَيُسْتَصْحَبُ، كَعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ، وَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا تَمَسُّكٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالنَّاقِلِ، وَهُوَ تَمَسُّكٌ بِالْجَهْلِ، وَلَعَلَّهُ مَوْجُودٌ مَجْهُولٌ، لِأَنَّا نَقُولُ: النَّاسُ إِمَّا: عَامِّيٌّ لَا يُمْكِنُهُ الْبَحْثُ وَالِاجْتِهَادُ، .....

* قوله:أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات، والعقل قاصر عنه: فالعقل لا يثبت حكماً شرعياً بل قد ينفي الحكم الشرعي، كيف ينفي؟

مثال ذلك: جاءنا رجل وقال: يجب عليكم أن تصلوا صلاة سادسة. فنقول له: العقل يدل على أن الأصل براءة الذمم فلا يصح لك أن تستدل وأن تثبت إيجاب صلاة سادسة بدون دليل، فالعقل هنا نفى وجوب الصلاة السادسة لكنه غير قادر على إثبات حكم جديد.

قال: لأن الحكم الشرعي إما إثبات حكم، والعقل لا يتمكن بل هو قاصر عن إثبات الحكم الشرعي، أو أن الحكم نفي والعقل قد دل على انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع. وقد ذكرنا فيما مضي أن هذه المسألة خاطئة وهي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأنه لا يوجد زمان إلا وفيه شرع.

قال: فيستصحب: يعني أن الحكم الذي دل عليه العقل بالنفي يمكن استصحابه ومن ذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب صلاة جديدة.

وهذا النفي قد دل عليه الشرع بنصوص تحريم الابتداع، وليس مبنياً على دليل العقل.  

هناك اعتراض يقول: استصحاب الإباحة أو البراءة هذا استصحاب لعدم فيكون جهلاً محضاً، فكيف يصح لكم أن تستدلوا بالجهل إذ هذا هو حقيقة استصحاب حالات سابقة مع عدم وجود الدليل؟ 
فَتَمَسُّكُهُ بِمَا ذَكَرْتُمْ كَالْأَعْمَى يَطُوفُ فِي الْبَيْتِ عَلَى مَتَاعٍ.
أَوْ مُجْتَهِدٌ فَتَمَسُّكُهُ بَعْدَ جِدِّهِ وَبَحْثِهِ بِالْعِلْمِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ كَبَصِيرٍ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الْمَتَاعِ مِنْ بَيْتٍ لَا عِلَّةَ فِيهِ مَخْفِيَّةٌ لَهُ فَيَجْزِمُ بِعَدَمِهِ لَا سِيَّمَا وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ قَدْ 

فهم يقولون: جهل، ومن ثم لا يصح بناء حكم على جهل.

وهذا الاعتراض خاطئ، لأن الناس على نوعين: 
النوع الأول: العامي، وهذا لا يتمكن من الاجتهاد ومن ثم فلا يصح له أن يستدل بالاستصحاب. 
النوع الثاني: المجتهد، والمجتهد عندما ينظر في الأدلة ويقلب النظر فيها ثم لا يجد دليلاً في المسألة، يستفيد غلبة ظن أنه لا يوجد في المسألة دليل ومن ثم يستصحب الدليل السابق.

 مثال هذا الكمبيوتر أو الهاتف وجدا في هذا الزمن، فيقوم المجتهد فينظر في الأدلة، فلا يجد في الأدلة حكماً للكمبيوتر أو الهاتف، يقول: نظرت في القياس والإجماع وفي دلالة الكتاب وفي دلالة السنة فما وجدت شيئاً، فالمجتهد عندما يقول: لم أجد شيئاً لا يقول إلا بعد النظر وهو مؤهل للنظر في أدلة الشريعة،ولا يقوله إلا بعد تفتيش يفيد غلبة الظن، ومن ثم يكون استدلاله في هذه المسائل غالباً على الظن، لكن العامي إذا استدل فإننا نقول: هذا لا يعرف أدلة الشريعة، إذ يمكن أن يكون في هذه المسألة دليل وهو لم يعرفه.
 ومثل المؤلف لهذا فقال:كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه: أي أننا إذا ظننا وجود سلعة في البيت، فإن العامي بمثابة الأعمى إذا بحث يكون بحثه غير مستوعب للبيت، ومن ثم فإن نفيه وجود المتاع في البيت لا قيمة له، بخلاف المبصر العليم بما في البيت إذا اجتهـد في طلب ذلك 

مُهِّدَتْ وَأَدِلَّتُهُ قَدِ اشْتُهِرَتْ وَظَهَرَتْ، فَعِنْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ مِنَ الْأَهْلِ يُعْلَمُ أَنْ لَا دَلِيلَ.

المتاع فإذا نفى فإن نفيه محل قبول، بخلاف ما لو كان هناك جدار مصبوب يمكن أن يكون فيه ذلك المتاع فهذا وجد فيه حجاب يمكن أن يخفي المتاع، ومن ثم فإن نفيه لا يؤدي إلى المقصود، فإذا كان البيت كله مكشوفاً وقد قلب النظر فيه فإنه إذا نفى وجود المتاع في هذا البيت فإنه يجزم ويقول: بحثت في البيت وأنا أجزم أن هذا المتاع غير موجود في هذا البيت، هكذا المجتهد الذي ينظر في الأدلة ثم ينفي وجود دليل خاص بهذه المسألة، يكون نفيه مقبولاً، بخلاف العامي إذا قال: لا يوجد لهذه المسألة دليل في الشريعة، فنقول له: أنت لست من أهل النظر، ويمكن أن يكون في المسألة دليل لكنك لم تعرفه.

قال: لا سميا وقواعد الشرع قد مهدت والأدلة قد اشتهرت وظهرت: أي أن مما يدلك على اعتبار نفي المجتهد لوجود دليل في المسألة أن مبادئ الشرع قد مهدت وألفت فيها المؤلفات، وقد ضبطت الأدلة وحررت واشتهرت الكتب المؤلفة فيها؛ فعندما ينفي المجتهد ويقول: قلبت النظر فلم أجد دليلاً في هذه المسألة يكون نفيه معتبراً؛ ولذلك كما قررنا: أن الاستدلال بالإباحة الأصلية أو ببراءة الذمم إنما يكون لأهل الاجتهاد وليس لأي أحد من الناس.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَكَاسْتِصْحَابِ الْعُمُومِ وَالنَّصِّ حَتَّى يَرِدَ مُخَصِّصٌ أَوْ نَاسِخٌ وَاسْتِصْحَابِ حُكْمٍ ثَابِتٍ كَالْمِلْكِ،......................................... 


* قوله: أما الثاني:أي الذي هو التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل، والأول هو التمسك بالدليل العقلي الدال على النفي، وسبق أن أوضحت أن الدلالة هناك مأخوذة أيضاً من الشرع واستصحاب الدليل الشرعي ينقسم إلى أنواع:
النوع الأول: استصحاب العموم حتى يرد المخصص.

فإنه إذا وردنا لفظ عام فالأصل أن يشمل جميع الأفراد حتى يرد دليل مخصص له، فإذا جاءنا إنسان وأخرج فرداً من أفراد الدليل العام عن حكمه بدون دليل، قلنا: الأصل إجراء اللفظ العام على عمومه وعدم تخصيصه إلا بدليل، ولا يوجد دليل على هذا التخصيص. مثال هذا في الحديث أن النبي × قال:«لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»(
). تسافر: فعل مضارع مسبوق بأداة نهي فيكون عاماً كأنه قال: أي سفر، فيأتينا إنسان ويقول: نستثني من هذا النهي السفر بالطائرة. 
فنقول: الأصل إجراء اللفظ العام على عمومه ولا نخصصه إلا بدليل فما دليلك على التخصيص؟

النوع الثاني: استصحاب النص حتى يرد الناسخ.

مثال هذا لما تأتينا آية كقوله تعالى:+(( ((((((((( ((( (((((((((" [البقرة:256] الأصل هو بقاء الاستدلال بهذه الآية فإذا جاءنا مجتهد وقال: إن هذه الآية منسوخة.

وَشَغْلِ الذِّمَّةِ بِالْإِتْلَافِ وَنَحْوِهِ.

قلنا:الأصل بقاء النص على إحكامه ولا يصح أن تقول بنسخه إلا بدليل.

النوع الثالث: استصحاب الحال والوصف، وعبر عنه المؤلف بقوله: استصحاب حكم ثابت كالملك: إي إذا كانت هذه السيارة قبل أسبوع مملوكة لزيد من الناس، فإن الأصل أن السيارة مازالت مملوكة لزيد فلو جاءنا مدع وادعى أن هذه السيارة ليست لزيد وإنما السيارة له، نقول: كانت السيارة قبل أسبوع مملوكة لزيد فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، فيا أيها المدعي نطالبك بإيراد البينة الدالة على انتقال الملكية.

وهكذا في باب شغل الذمة الأصل أن الذمم بريئة فلا نوجب شيء إلا بدليل أن صاحب الذمة قد اتلف هذا المال؛ لكن هذا من استصحاب البراءة الأصلية لا من استصحاب الوصف
 وهكذا أيضاً في مقدار الواجب في الذمة مثال ذلك: أتلفت السيارة ثم بعد ذلك وقع الاختلاف بينك وبين مالك السيارة، فأنت تقول: إن قيمتها ألف. وهو يقول: عشرة آلاف. فنقول: الأصل أنه لا يجب في الذمة إلا ألف فصاحب السيارة يأتي بدليل يدل على أن السيارة كانت قيمتها عشرة الآلف. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الاستصحاب، وبذلك نكون قد عرفنا خمسة أنواع:

الأول:استصحاب البراءة.

الثاني:استصحاب الإباحة.

الثالث:استصحاب العموم.

الرابع:استصحاب النص حتى يرد ناسخ.

الخامس:استصحاب الحال أو الوصف.

أما النوع السادس فهو: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. 
أَمَّا اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ كَالتَّمَسُّكِ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّةِ دُخُولِهِ فِيهَا فَيُسْتَصْحَبُ، فَالْأَكْثَرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَابْنِ شَاقِلَا.

والمراد بهذه المسألة أن يقع اتفاق وإجماع في مسألة فقهية ثم تتغير صفات هذه المسألة فيقع الخلاف، فحينئذ هل يصح للمجتهد أن يقول: بما أنهم اجمعوا على كذا قبل حصول التغير فلنستصحب هذا الإجماع فنقول بأنه يبقى الحكم على ما كان عليه أو لا؟
مثال ذلك: إذا صلى الإنسان بتيمم وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فحينئذ صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادة الصلاة بالاتفاق، لكن لو رأى الماء في أثناء الصلاة وقع خلاف بين الفقهاء فطائفة تقول: يجوز له أن يكمل صلاته لأنه ابتدأ الصلاة بتيمم صحيح فجاز له إتمام الصلاة، وطائفة تقول: أنه يجب عليه ترك الصلاة ويبطل تيممه برؤية الماء. فاستدل أصحاب القول الأول وقالوا: إن الفقهاء قد اتفقوا على صحة صلاته إذا رأى الماء بعد الصلاة فنستصحب الإجماع ونقول: تصح الصلاة فيما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. فهل هذا الاستصحاب حجة أو لا؟
قال المؤلف: أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم أثناء الصلاة عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب.

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأكثر قالوا: ليس بحجة. 
قلنا: ما دليلكم أنه ليس بحجة؟ 

لَنَا: الْإِجْمَاعُ إِنَّمَا حَصَلَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ لَا وُجُودِهِ، فَهُوَ إِذَنْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْخِلَافُ يُضَادُّ الْإِجْمَاعَ، فَلَا يَبْقَى مَعَهُ، كَالنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ مَعَ السَّمْعِيِّ النَّاقِلِ، بِخِلَافِ الْعُمُومِ وَالنَّصِّ، وَدَلِيلِ الْعَقْلِ لَا يُنَافِيهَا الِاخْتِلَافُ فَيَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهَا مَعَهُ الله أَعْلَمُ.


قالوا: إن الإجماع حصل في مسألة ما قبل الصلاة أما في وقت الصلاة ففيها خلاف، كيف نستدل بالإجماع  في مسألة فيها خلاف، لأن الخلاف والإجماع متضادان فكيف نستدل بالإجماع في محل وجد المضاد له وهو الخلاف، بخلاف الاستدلال ببقية أنواع الاستصحاب لأنه ليس استدلالاً بالإجماع فإنه عندما يقع خلاف بيني وبينك يصح لي أن استدل باستصحاب البراءة والإباحة الأصلية لأن الإباحة والبراءة الأصلية لا تنافي الخلاف، بخلاف استصحاب الإجماع لأن الإجماع ينافي الخلاف.
 قال: كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل: بخلاف استصحاب العموم لأن الخلاف لا ينافي العموم ولا يضاده واستصحاب النص واستصحاب دليل العقل هذه الأدلة لا ينافيها الخلاف ومن ثم يصح التمسك فيها باستصحاب هذه الأدلة مع وجود الخلاف فيها.

والقول الثاني: أن استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة شرعية وهذا هو مذهب الإمام الشافعي واختاره بعض الحنابلة واستدلوا على ذلك بأن قالوا: الإجماع لابد له من مستند كما تقدم معنا فحينئذ نحن في الحقيقة نستدل باستصحاب مستند الإجماع ولا نستدل باستصحاب ذات الإجماع وإنما نستصحب الدليل الشرعي الذي بني عليه الإجماع. والذي يظهر عندي أن القول الثاني بصحة استصحاب الإجماع في حال الخلاف أنه أقوى من جهة الدليل.
وَنَافِي الْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ خِلَافًا لِقَوْمٍ، وَقِيلَ: فِي الشَّرْعِيَّاتِ فَقَطْ.

هذه المسألة يعنون عليها بمطالبة نافي الحكم بالدليل، فإن الدعوى على نوعين: 
النوع الأول: دعوى بالإثبات لابد لها من دليل باتفاق أهل العلم.

النوع الثاني: الدعوى بالنفي. 
فإذا ادعى مدع بالنفي فهل نطالبه بدليل أو نكتفي منه بالنفي؟

 اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:أنه يلزمه الدليل، وهذا مذهب الجمهور.

القول الثاني: أن النافي لا يلزمه الدليل، وهذا قول طائفة من أهل العلم.

القول الثالث: أشار إليه المؤلف بقوله: وقيل: في الشرعيات فقط. وهذه اللفظة تحتمل معنيين:

المعنى الأول: أن القول الثالث يقول: إن النافي يلزمه الدليل في الشرعيات فقط دون العقليات، فيعود إلى أول الجملة.

المعنى الثاني: أن يكون المراد: وقيل: لا يلزمه الدليل في الشرعيات فقط ويلزمه الدليل في العقليات، وذلك أن عبارة ابن قدامة في هذه المسألة متفاوتة أو مدخول عليها، وعبارة المؤلف اختصار لكلام ابن قدامة، وعلى كلٍ فمرجع الخلاف يرجع إلى قولين: المطالبة للنافي بالدليل، أو عدم المطالبة.

إذن القول الأول في هذه المسألة: أن نافي الحكم يلزمه الدليل وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
لَنَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: +(((( (((((((( (((((((((((((" [البقرة:111] وَالدَّعْوَى نَفْيُهُ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْخَصْمَيْنِ يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ دَعْوَاهُ بِعِبَارَةٍ نَافِيَةٍ، كَقَوْلِ مُدَّعِي حُدُوثَ الْعَالَمِ: لَيْسَ بِقَدِيمٍ، وَقِدَمُهُ لَيْسَ بِمُحْدَثٍ، فَيَسْقُطُ الدَّلِيلُ عَنْهُمَا فَتَعُمُّ الْجَهَالَةُ وَيَقَعُ الْخَبْطُ وَيَضِيعُ الْحَقُّ، وَطَرِيقُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْيِ بَيَانُ لُزُومِ الْمُحَالِ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَنَحْوِهِ.

الدليل الأول: أن الله عز وجل قد طالب النافي بالدليل في قول الله سبحانه: +(((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((" [البقرة:111] فمع أن دعواهم بالنفي:(لن يدخل الجنة إلا من كان...).  إلا أن الله عز وجل قد طالبهم بالدليل.

الدليل الثاني: قالوا: إننا إذا لم نطالب النافي بالدليل فإنه سيترتب عليه إن المثبت سيحول دعواه من الإثبات إلي النفي، فبدلاً من أن يقول: محمد موجود. يقول: محمد ليس بغائب. وهكذا.

 قال المؤلف: ولأن كلاً من الخصمين ـ سواء النافي أو المثبت ـ يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية: يعني مشتملة على النفي، فلو كان الأمر على حسب قولكم:لا يطالب النافي بالدليل. لم يلزم جميع المدعين إحضار الأدلة والبينات.

 فمثلا مدعي حدوث العالم، والمراد بحدوث العالم أن المخلوقات قد وجدت بعد أن لم تكن، فعندما يقول الإنسان: العالم محدث. هذا إثبات، حينئذ نطالبه بدليل فيتمكن من التخلص من المطالبة بالدليل بقوله: العالم ليس بقديم.  وحينئذ يسقط الدليل عنه على قولكم، وهكذا لا يطالب بالدليل من قال: العالم ليس بمحدث؛ ومن ثم يكون عندنا متخاصمان أحدهما يقول: العالم ليس بقديم. والآخر يقول: العالم ليس بمحدث. ومع تنافي دعواهما لا نطالب أحداً منهما ببينة؛ ومن ثم تقع لوازم شنيعة من عموم الجهل، ووقوع الخبط، وإضاعة الحق، وعدم القدرة للفصل بين الأقوال المختلفة.

قَالُوا: النَّفْيُ أَصْلِيُّ الْوُجُودِ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ الدَّلِيلِ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَلْزَمُهُ دَلِيلٌ.

القول الثاني في المسألة: أن النافي لا يطالب بدليل وقد اختاره طائفة واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول:أن الأصل في الأشياء هو العدم والنفي، فالأمر العدمي موافق للأصل ومن ثم لا نحتاج إلى دليل عليه.

وأجيب عن هذا بأن كوننا نستغني في مبدأ نظرنا عن المطالبة بالدليل في النفي لا يعني الاستغناء عن الدليل عند وجود الخصومة.

 ويمكن أن يجاب عن هذا بدليل آخر أوضح منه بأن يقال: بأن قولكم: الأصل هو النفي. هذا دلالة ومن ثم أنتم تستدلون على النفي، فهذا يخالف ويناقض دعواكم.

الدليل الثاني لهم: قالوا: إن النفي لا يمكن إقامة الدليل عليه.

 وأجيب بالمنع، فإن النفي يمكن أن نقيم عليه الدليل، فإذا كان النفي في العقليات فيمكن أن نثبته من خلال عدد من الأدلة:

إما أن نقول: يلزم من إثبات هذا الأمر محال وما لزم منه المحال فإنه يكون منفياً محال الوجود.

وإما أن نقول: إن الإثبات يلزم عليه التناقض، ومن ثم يلزمه هنا أن يكون منفياً ونحو ذلك.

وهكذا وأيضاً في الشرعيات يمكن إقامة الدليل على النفي في الشرعيات. والنفي له أدلة متعددة منها: 
قُلْنَا: الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الدَّلِيلِ لَا يُسْقِطُهُ، وَتَعَذُّرُهُ مَمْنُوعٌ، وَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَنِ الْمَدِينِ مَمْنُوعٌ، إِذِ الْيَمِينُ دَلِيلٌ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِتَعَذُّرِهِ، إِذِ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ يَدِهِ عَلَى مِلْكِهِ أَغْنَاهُ عَنِ الدَّلِيلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِجْمَاعِيٌّ كَنَفْيِ صَلَاةِ الضُّحَى، أَوْ نَصِّيٌّ كَنَفْيِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، أَوْ قِيَاسِيٌّ كَإِلْحَاقِ الْخُضْرَاوَاتِ بِالرُّمَّانِ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَعَلَى نَفْيِ الْعَقْلِيِّ مَا سَبَقَ. 

الأول: النفي بواسطة الإجماع، كنفي وجوب صلاة الضحى بإجماع أهل العلم على عدم وجوبها.

الثاني: النفي بواسطة النص، كاستدلال الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من حديث جابر ( أن النبي × قال:«ليس في الحلي زكاة»(
). وهذا الحديث قد رواه البيهقي وفي إسناده رجل يقال له: عافية بن أيوب،ضعيف.

 الثالث: النفي بواسطة القياس، بأن يكون هناك أمر منفي في الشرع فنقيس عليه ما يماثله فنثبت له حكم النفي، مثال ذلك ما ورد في الحديث: «ليس في الخضروات زكاة»(
). فنقيس على الخضروات الرمان مثلاً أو التين أو نحوه، فهنا أثبتنا النفي بواسطة القياس.

..................................................................
استدلوا ثالثاً على أن النافي لا يطالب بالدليل بأن قالوا:إن الشريعة قد 

جاءت بأن المدعي المثبت يلزمه إحضار البينة، وأما النافي المنكر المدعى عليه لا يطالب بإحضار البينة.
وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة:
الجواب الأول: أن المدعى عليه يطالب باليمين واليمين دليل، ومن ثم فإن النافي يطالب بدليل من خلال اليمين. 
الجواب الثاني: إن سلم أن اليمين ليست بدليل، فالسبب في هذا أمر خاص، وهو أن الشهادة في هذا الأمر على النفي متعذرة، لماذا متعذرة؟ عندما يأتيك إنسان ويدعي أن له دينا على زيد، وليس معه بينة، فنقول: يا زيد أحضر شهوداً يشهدون أنك لم تستدن من هذا المدعي شهادة بالنفي، فكلما ذهب إلى إنسان يريد منه الشهادة قال: أنا لم أرافقك في جميع الوقت، فيمكن أنك قد استدنت منه في وقت لم أكن معك فيه، ومن ثم أعفي عن المطالبة بالبينة والشهادة في هذه المسألة بخصوصها لتعذر إقامة البينة على النفي، فيبقى ما عداه من النفي على الأصل في المطالبة بإثبات دعوى النفي بواسطة الدليل.
ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن المدعى عليه له يد مستولية على العين المدعاة فهذه اليد تعتبر بمثابة الدليل والبينة، ولذلك لم نطالبه بإحضار الشهود. 
وبذلك يظهر أن النافي يطالب بالدليل كالمثبت سواء كان في الشرعيات أو في العقليات، ومن هنا نعلم أنه لابد في كل دعوى من بينة، وأن من ادعى دعوى بدون أن يكون له دليل فإن دعواه غير مقبولة، ولا تسمع منه هذه الدعوى ولا يستجاب له فيما يدعيه.

الأُصُولُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ:
أَحَدُهَا: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ـ مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ ـ شَرْعٌ لَنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ. 


 * قوله: الأصول: المراد بها الأدلة، وتقدم معنا الأدلة المتفق عليها هي أربعة أدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستصحاب.

 والآن سنأتي في ذكر الأدلة المختلف فيها، وهي: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة.

 وذكر المؤلف الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها، لأن أهل العلم جميعاً يقولون بحجية الاستصحاب ولو في بعض أنواعه، ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يذكر المؤلف القياس في الأدلة المتفق عليها، لأنه يرى أن القياس ليس دليلاً مستقلاً، وإنما هو طريقة من طرق فهم الأدلة، فهو بمثابة المفاهيم وأنواع الدلالات، وذلك لأن القياس لا يمكن أن يستقل بنفسه، بل لابد له من أصل ثابت بدليل آخر، ولذلك ذكره المؤلف ابن قدامة في الأصل بعد طرق دلالات الألفاظ والمفاهيم، وتبعه صاحب المختصر هنا، وإن كان المختصر هنا قد قدم الدلالات والمفاهيم، بعد الكتاب والسنة.

 وقد ذكر المؤلف من الأدلة المختلف فيها أربعة أدلة، وهناك أدلة أخرى لها وزنها ويستدل بها أهل العلم كثيراً، ومن أشهر هذه الأدلة دليل: سد الذرائع، حيث لم يذكره المؤلف تبعاً لابن قدامة، و إن كان فقهاء الحنابلة يرون أن سد الذرائع دليل صحيح بشروطه التي يذكرونها في كتبهم الأصولية.

 أول الأدلة المختلف فيها التي ذكرها المؤلف:شرع من قبلنا،والمراد بذلك 

وَالثَّانِي: لَا، وَلِلشَّافِعِيَّةِ كَالْقَوْلَيْنِ.

شرائع الأنبياء السابقين لنبينا ×، هل يجب علينا أن نعمل بشرائعهم، وهل شرائعهم حجة تعتبر من أدلة الشريعة، يصح الاستدلال بها أو لا؟
 وقبل أن ندخل في هذه المسألة لابد أن نحرر محل النزاع، فنقول: شرع من قبلنا على نوعين:

النوع الأول: ما ورد بطريقهم، فهذا لا يحتج به بالاتفاق، وذلك لأنهم قد حرفوا كتبهم السماوية، فقد أخبر الله عز وجل عنهم في مواطن أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه(
)، ومن هنا لا يصح الاستدلال بشرائع الأنبياء السابقين المنقولة بطريقهم وبواسطتهم.

النوع الثاني: شرع من قبلنا المنقول في شرعنا، أي الوارد في الكتاب والسنة، وهذا النوع على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما ورد شرعنا بحكم مماثل لشرعهم، فحينئذ يكون شرعهم شرع لنا لأن شريعتنا قد وردت به، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((" [البقرة:183]. 
القسم الثاني: شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي ورد شرعنا بنسخه، وهذا ليس بحجة لأنه منسوخ، ومن أمثلة ذلك قول النبي ×:«أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي»(
) فيكون شرعهم منسوخاً.

الْمُثْبَتُ: +(((((( (((((((((( ((((((((((((" [المائدة:44] الْآيَةَ، وَدِلَالَتُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: +((((((((((((( ((((((((((" [الأنعام:90]، +(((((((( (((((( ((((((((((((" [النحل:123]،+(((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((" [الشورى:13]، وَقَالَ ×: «كِتَابُ الله الْقِصَاصُ»(
) وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ: (السِّنُّ بِالسِّنِّ) إِلَّا مَا حُكِيَ فِيهِ عَنِ التَّوْرَاةِ، وَرَاجَعَ × التَّوْرَاةَ فِي رَجْمِ الزَّانِيَيْنِ، وَاسْتَدَلَّ بِـ +(((((((( ((((((((((( ((((((((((" [طه:14] عَلَى قَضَاءِ الْمَنْسِيَّةِ عِنْدَ ذِكْرِهَا.

وَأُجِيبُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَاتِ: التَّوْحِيدُ وَالْأُصُولُ الْكُلِّيَّةُ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الشَّرَائِعِ، وَ «كِتَابُ الله الْقِصَاصُ» إِشَارَةٌ إِلَى عُمُومِ: +(((((( ((((((((((" [البقرة:178]، أَوِ (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَمُرَاجَعَتُهُ التَّوْرَاةَ تَحْقِيْقًا لِكَذِبِهِمْ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِالْقُرْآنِ، +(((((((( ((((((((((( ((((((((((" [طه:14] قِيَاسٌ أَوْ تَأْكِيدٌ لِدَلِيلِهِ بِهِ، أَوْ عَلِمَ عُمُومَهُ لَهُ، لَا حُكْمٌ بِشَرْعِ مُوسَى.


القسم الثالث: شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا بتأكيده ولا بموافقته، فهذا هو موطن النزاع والخلاف.

 وقد اختلف أهل العلم في هذا الموطن على قولين: 
القول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها: 
الدليل الأول: قوله سبحانه:+(((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((" [المائدة:44] فأوضح أن الأنبياء يحكمون بها جميعاً، وذكر أن فيها الهدى والنور فيلزم العمل بالهدى والنور الذي فيها.
وأجيب بأن هذا خارج محل النزاع إذ لا قائل بحجية ما في التوراة.

................................................................
الدليل الثاني: قوله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء: +(((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( ((((((((((" [الأنعام:90] فأمره الله عز وجل بالإقتداء بشرع الأنبياء السابقين.

وأجيب عن هذا الاستدلال بهذه الآيات بأن المراد بها التوحيد والأصول العقدية أو الكلية من مقاصد الشريعة، وهذه أمور مشتركة بين جميع الشرائع.

الدليل الثالث:قول الله تعالى: +((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((" [آل عمران:95] وأجيب عن هذا: بأن المراد بالملة أصل الدين، وليس المراد به كافة الشرائع وأحكام الدين.

الدليل الرابع: استدلوا بقول الله تعالى:+(((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((" [الشورى:13]. 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالآية الاجتماع وترك التفرق، لأن الآية في إقامة الدين، وإقامة الدين المراد بها أصل الشريعة.

الدليل الخامس: ما ورد أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها كسرت سن جارية، فطالب أولياء الدم بإقامة القصاص، على الربيع، فقال أخوها أنس بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع، فقال النبي ×:«كتاب الله القصاص»(
). قالوا: وليس في القرآن إثبات السن بالسن إلا قوله تعالى:+((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( " [المائدة:45] فهذا من شرع من قبلنا، وقد وصفه النبي × بأن 
................................................................
هذا الحكم في كتاب الله.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قد يكون مراد النبي × هو قوله تعالي: +(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((" [البقرة:194] وهذا ليس من شرع من قبلنا، أو بقراءة: (والجروحُ قصاص ٌ) بالرفع بحيث لا تكون كلمة الجروح معطوفة على السن والعين والنفس السابقة، وتكون حكماً مستأنفاً.

الدليل السادس: أن النبي × جاءته اليهود برجل وامرأة زنيا، فسألهم النبي × عن حكم الزانيين في شريعتهم، فقالوا بأننا نسود وجوههما ونركبهما على دابة منكوسة وجوههما، فقال النبي ×:«إن في شريعتكم الرجم» فقالوا: ليس في كتابنا، فأمر النبي × بإحضار التوراة فقرأت، فلما جاء محل حكم رجم الزاني في التوراة وضع القارئ يده على ذلك الموطن، فأمره عبد الله بن سلام بأن يرفع يده، فوجدوا حكم رجم الزاني في التوراة(
). قالوا: فدل هذا على أن النبي × قد راجع التوراة في إثبات حكم رجم الزاني.

وتلاحظون أن هذا الدليل خارج محل النزاع، ولذلك لأنه استدلالٌ بشرع من قبلنا الوارد بطريقهم، ولذلك أجاب من أجاب بأن رجوع النبي × في هذه المسألة من أجل بيان كذب اليهود وأنهم غيروا أحكام الشريعة، وأن النبي × إنما حكم بالقرآن.

الدليل السابع: أن النبي × قال:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ثم قرأ × قوله تعالى: +(((((((( ((((((((((( ((((((((((" [طه:14] مع أن هذه الآية في سورة طه قد خوطب بها موسى عليه السلام، فقد استدل النبي × بالخطاب الموجه لموسى عليه السلام، فهذا استدلال بشرع من قبلنا.

وأجيب عن هذا الاستدلال باحتمال أنه قد قاس الناسي على خطاب موسى أو بأن إثبات قضاء الصلاة المنسية إنما ورد بلفظه في قوله ×:«من نام عن صلاة أو نسيها» والإتيان بالآية لتأكيد الحكم، وليس من باب الاستدلال به، أو أن النبي × قد علم أن هذا الحكم عام، ومن ثم فقد حكم بعموم الآية ولم يحكم بشرع موسى عليه السلام. 

هذا هو القول الأول في هذه المسألة.
النَّافِي: لَوْ كَانَ شَرْعًا لَنَا لَمَا صَحَّ: +((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((" [المائدة:48] وَ «بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ»(
)، إِذْ يُفِيدَانِ اخْتِصَاصَ (كُلٍّ) بِشَرِيعَةٍ، وَلَلَزِمَهُ وَأُمَّتَهُ تَعَلُّمُ كُتُبِهِمْ، وَالْبَحْثُ عَنْهَا، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ النَّصِّ فِي شَرْعِهِ، وَلَمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْوَحْيِ فِي الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالْمَوَارِيثِ وَنَحْوِهَا، وَلَمَا غَضِبَ حِينَ رَأَى بِيَدِ عُمَرَ قِطْعَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، وَلَكَانَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ غَضٌّ مِنْ مَنْصِبِهِ وَمُنَاقَضَةٌ لِقَوْلِهِ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَاتَّبَعَنِي»(
) وَلَمَا صَوَّبَ مُعَاذًا فِي انْتِقَالِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَى الِاجْتِهَادِ(
) لَا يُقَالُ: الْكِتَابُ تَنَاوَلَ التَّوْرَاةَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمْ يُعْهَدْ مِنْ مُعَاذٍ اشْتِغَالٌ بِهَا وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِ فِي عُرْفِ الْإِسْلَامِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْقُرْآنِ.

وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلَيْنِ: بِأَنَّ اشْتِرَاكَ الشَّرِيعَتَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ لَا يَنْفِي اخْتِصَاصَ كُلِّ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةٍ اعْتِبَارًا بِالْأَكْثَرِ، وَعَنِ الْبَاقِي بِأَنَّهَا حُرِّفَتْ فَلَمْ تُنْقُلْ إِلَيْهِ مَوْثُوقًا بِهَا، وَالْكَلَامُ فِيمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَإِذَا تَعَبَّدَهُ اللَّهُ بِهَا فَلَا غَضَّ وَلَا تَبَعِيَّةَ.

القول الثاني في المسألة: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: +((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((" [المائدة:48] قالوا: فدل هذا على أن لكل نبي شريعة مستقلة به.

 وأجـيب عن هــذا الاستـدلال بـأن تـوافـق الشريعتين وتماثلهما في بعـض أحكامهما لا ينفي كـون كـل نبي قـد اختص بشريعة مستقلة به ولهـذا إذا توافــق
.................................................................
الصيام والصلاة مثلاً في بعض الأحكام لا يعني أن جميع أحكام الصلاة تطبق على الصيام وهكذا.

الدليل الثاني: استدلوا بقول النبي ×:«وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود» قالوا: فدل هذا على اختصاص كل نبي بشريعة.

وأجيب عن هذا بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا يعارض اختصاص كل نبي بشريعة مستقلة اعتباراً بالأكثر.

الدليل الثالث: قالوا لو كان شرع من قبلنا للزم النبي × وللزم أمته أن يتعلموا التوراة والإنجيل وللزم عليه ألا يتوقف عما يرد عليه من أحكام ليس فيها أدلة شرعية ولراجع التوراة والإنجيل.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه خارج محل النزاع، لأنه سبق أن قررنا أن محل الخلاف هو شرع من قبلنا المنقول بالكتاب والسنة، وليس المراد شرع من قبلنا الوارد في التوراة والإنجيل، فهذا خارج محل النزاع.

الدليل الرابع لهم: أن النبي × رأى عمر بن الخطاب ( وبيده قطعة من التوراة فلما رآه النبي × غضب عليه وقال:«أو في شك يا ابن الخطاب، لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي».

وأجيب أن هذا الاستدلال أيضاً بأنه خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، أما ما ورد في غير الكتاب والسنة فإنه خارج محل النزاع.

الدليل الخامس لهم: قالوا: لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لكان نبينا × 
.................................................................
تابعاً للأنبياء السابقين عليهم السلام، وفي هذا إنزال من مكانته × وغض من منصبه.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا نقص من منصبه في هذا، فإنه لا ينقص مقدار العبد إذا كان قد أخذ حكماً ثابتاً لغيره، ولذلك لما خاطب النبي × بعض الصحابة ببعض الأحكام لا يصح لمن كان أفضل منهم أن يقول أنا أفضل منهم،ومن ثم لا يلزمني هذا الحكم،فلما خاطب النبي × عمر بن أبي سلمه وقال له: «سم الله وكل مما يليك»(
) فلا يصح لمن كان أفضل منه أن يقول: هذا الخطاب لا يلزمني لأني أفضل منه.

الدليل السادس: قالوا إن النبي × لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له:«بما تحكم؟» قال: أحكم بكتاب الله. قال:«فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي(
). ولم يذكر شرائع الأنبياء السابقين مما يدل على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.

وأجيب عن هذا بأجوبة منها أن قوله: بكتاب الله. قد يشمل الكتب السابقة؛ وهذا الاعتراض خطأ لأن المعهود والمعروف أن المراد بالكتاب القرآن ولا ينصرف إلى غير القرآن إلا بدليل.

وأجيب عن هذا بأن محل الخلاف هو شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، فهـذا الحديث دليل على حجية شـرع من قبلنا لأن المــراد شرائع الأنبياء 
.................................................................
السابقة الواردة في الكتاب والسنة.

 إذا تقرر هذا فإننا إذا بحثنا عن مسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة، وفيها دليل من شرع من قبلنا لم نجد، وذلك لأن هذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئاً إلا وقد شملته قال:+((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((" [النحل:89] لكن قد يخفى حكم بعض المسائل عن بعض الناس، لعدم إحاطته بمعاني الكتاب والسنة، ومن هنا فإنه يصح لمن كان كذلك أن يستدل بشرائع من قبلنا الواردة في الكتاب والسنة، لأنه إنما نقل شرع من قبلنا في الكتاب والسنة لفائدة، ومن فوائد ذلك العمل به، خصوصاً أنه إذا نقل فهو بمثابة إقرار له، ولذلك فالذي يظهر أن شرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وَالْمَأْخَذُ الصَّحِيحُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّحْسِينُ الْعَقْلِيُّ، فَإِنَّ الْمُثْبِتَ يَقُولُ: الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ حُسْنُهَا ذَاتِيٌّ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّرَائِعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فَتَرْكُنَا لَهَا قَبِيحٌ، وَالنَّافِي يَقُولُ: حُسْنُهَا شَرْعِيٌّ إِضَافِيٌّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ حَسَنًا فِي حَقِّهِمْ قَبِيحًا فِي حَقِّنَا، ......................................

بعد ذلك بحث المؤلف في سبب الخلاف في مسألة حجية شرع من قبلنا.

فقال: والمأخذ: يعني السبب الذي نتج عنه الخلاف، وكلمة: المأخذ، قد يراد بها الدليل، وقد يراد بها السبب كما هنا.

 قال: والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي:سبق معنا بيان المراد بهذه المسألة، وهو هل للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها يترتب عليها ثواب وعقاب أو لا؟
 وقد اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال مشهورة:
القول الأول: أن الأفعال ليس لها صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وإنما الحسن والقبح مأخوذ من الشرع، وهذا مذهب الأشاعرة.

القول الثاني: أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها يترتب على ذلك الثواب والعقاب، وهذا قول المعتزلة.

والقول الثالث: أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها والعقل والشرع معرفان لذلك، لكن لا يترتب عقاب على فعل إلا بعد ورود الشرع، لقوله تعالى:+((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((" [الإسراء:15].

يقول المؤلف: فإن المثبت:يعني المثبت للقول بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي، هذه الجملة خطأ في التعبير؛ لأن الحسن
وَعَلَى هَذَا أَيْضًا انْبَنَى الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ وَكَوْنِهِ رَفْعًا كَمَا سَبَقَ.

والقبح ليس للحكم الشرعي، وإنما هو لمحل الحكم، ولذلك عندنا مثلاً: الكذب هذا محل الحكم، والحكم الشرعي هو التحريم. الكذب قبحه ذاتي، لكن لا يصح أن تقول: تحريم الكذب هذا ذاتي، ولذلك كان ينبغي به أن يقول: محل الأحكام. أو أن يقول: الأفعال.

قال: فالأحكام حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع: هذا الكلام لا يسلم به أهل السنة، فهم يقولون: إن الأفعال حسنها ذاتي لكنها تختلف باختلاف أحوالها، وباختلاف ما يحيط بها من قرائن وأحوال، ولذلك قد يكون الفعل مرة قبيحاً لاتصافه بأوصاف معينة، ومرة حسناً لذاته بسبب صفاته.

 مثال ذلك:القتل الأصل فيه أنه قبيح لذاته، لكن في بعض المواطن لا يكون قبيحاً كما في القصاص، فهنا اختلف القبح والحسن لاختلاف ما يحيط به، ولذلك فإن بناء المؤلف هذه المسألة ـ مسألة شرع من قبلنا ـ على مسألة الحسن والقبح الذاتي بناء خاطئ، خصوصاً أنه نسب الحسن والقبح للعقل، كما هو مذهب طائفة من المعتزلة.

 والصواب أن الحسن والقبح راجع إلى ذات الأفعال، والعقل إنما هو معرف، وليس مصدراً للقبح أو الحسن، ولذلك لا ينبغي: أن يقال التحسين العقلي، وإنما يقال: التحسين الذاتي.

 فعندنا ثلاثة أقوال: تحسين عقلي، وتحسين شرعي، وتحسين ذاتي خلقي كوني، والأخير  هو أرجح الأقوال على ما تقدم في هذه المسألة.

قال المؤلف: وعلى هذا: يعني على مسألة الحسن والقبح، انبنى الخلاف في جواز النسخ.

....................................................................


والصواب: أن المعتزلة مع قولهم بالتحسين والتقبيح يسلمون بجواز النسخ؛ لذلك لا يصح البناء.

 قال المؤلف: وكونه رفعاً: يعني أن مما ترتب على مسألة التحسين والتقبيح مسألة: هل النسخ رفع للخطاب الأول أو هو بيان لمدته؟ 
وتقدم معنا الخلاف في هذا، وأن الصواب أنه رفع للحكم الأول.

أَمَّا قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَقِيلَ: كَانَ × مُتَعَبَّدًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لِشُمُولِ دَعْوَتِهِ لَهُ.

وَقِيلَ: لَا ؛ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ عِلْمِيٍّ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِزَمَنِ الْفَتْرَةِ.

وَقِيلَ: التَّوَقُّفُ لِلتَّعَارُضِ.

ننتقل إلى مسألة حكم النبي × قبل البعثة، هل كان متعبداً بشرع من قبله أولم يكن؟ 
اختلف في هذا على قولين:

القول الأول: أن النبي × قبل البعثة كان متعبداً بشرائع الأنبياء السابقين، لأن الدعوة التي دعا بها الأنبياء السابقون قد شملته × ولذلك كان يتعبد بشرائعهم، ومن هنا كان يتعبد × بشريعة إبراهيم.

القول الثاني: أن النبي × لم يكن متعبداً بشرع من قبله قبل البعثة، لأن النبي × لم تصل إليه تلك الشرائع، بطريق علمي يقيني. 
قال المؤلف: وهذا الوقت قبل البعثة هو المراد بزمن الفترة: والفترة المراد بها انقطاع الرسالة كما قال تعالى:+(((((( (((((((( ((((( (((((((((" [المائدة:19] يعني انقطاع منهم.

القول الثالث: التوقف،قالوا: لأننا لا نعلم هل كان × متعبداً بشرائع الأنبياء السابقين أو لا، لتعارض الأدلة في هذا ولعدم وجود دليل يدل عليه صراحة لا إثباتاً ولا نفياً.

وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير ثمرة، لأننا أمرنا بإتباع النبي × بعد بعثته، ولذلك فما كان يفعله قبل البعثة لا يصح لنا أن نستدل به.

الثَّانِي: قَوْلُ صَحَابِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ: حُجَّةٌ، يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيُخَصُّ بِهِ الْعَامُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَجَدِيدِ الشَّافِعِيِّ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ. 
وَقِيلَ: الْحُجَّةُ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَقِيلَ: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لِلْحَدِيثَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ(
).

* قوله: الثاني: يعني من الأدلة المختلف فيها.

* قوله: قول الصحابي:عند طائفة من الأصوليين أن المراد بالصحابي من رأى النبي × في حياته مؤمن به ومات على ذلك.

وقالت طائفة: إن هذا التعريف بالصحابي إنما يكون في باب الرواية، أما في باب حجية قول الصحابي فإن المراد به: من لزم النبي × مدة ليكون قد عرف التأويل وشاهد التنزيل، وهذان قولان مشهوران للأصوليين.

وقول المؤلف: قول الصحابي: ليس المراد به مجرد القول فقط فإن الفعل كذلك يدخل في هذا النزاع فكان الأولى به أن يقول مذهب الصحابي.

هل مذهب الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ 
لابد أن نحرر محل النزاع، فنقول: قول الصحابي على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: قول صحابي لا مخالف له، ظهر وانتشر في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فهذا يقال له: الإجماع السكوتي، وقد تقدم معنا البحث فيه في باب الإجماع.

لَنَا عَلَى الْعُمُومِ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ»(
) وَخُصَّ فِي الصَّحَابِيِّ بِدَلِيلٍ.

قَالُوا: غَيْرُ مَعْصُومٍ فَالْعَامُّ وَالْقِيَاسُ أَوْلَى.
قُلْنَا: كَذَا الْمُجْتَهِدُ وَيَتَرَجَّحُ الصَّحَابِيُّ بِحُضُورِ التَّنْزِيلِ وَمَعْرِفَةِ التَّأْوِيلِ، وَقَوْلُهُ أَخَصُّ مِنَ الْعُمُومِ فَيُقَدَّمُ.

النوع الثاني: قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة ولم ينتشر ويظهر في الصحابة في ذلك العصر، هل يحتج بقوله أولا يحتج به؟ 
على قولين مشهورين:
القول الأول: أن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف حجة ودليل من أدلة الشرع وهذا هو مذهب مالك وأحمد وبعض الحنفية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
 الدليل الأول: قول النبي ×:«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جداً ومن ثم لا يصح الاستدلال به في هذا الموطن.

الدليل الثاني: قول الله تعالى:+((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((" [التوبة:100] فقد أثنى الله عز وجل على المتبعين للصحابة مما يدل على صحة الاحتجاج بأقوالهم.

 واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: +(((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((" [لقمان:15] 
.................................................................
والصحابة قد أثنى عليهم النبي × وورد الثناء عليهم في عدد من الآيات القرآنية.

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس حجة ولا يجوز الاحتجاج به، وهذا هو قول أبي الخطاب الحنبلي وهو مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن الصحابي غير معصوم قد يخطئ في الاستدلال في عدد من الأحكام الشرعية، من هنا فإننا نقدم الأقيسة والعمومات عليه.

 وأجيب عن هذا بأن الصحابي يحتج بقوله للنصوص السابقة والنصوص قد أثبتت وجوب إتباعه، ولا يعني هذا أنه معصوم ولذلك فإن المجتهد يجب عليه العمل باجتهاد نفسه، ويكون اجتهاد نفسه في حقه حجة شرعية مع أنه ليس معصوماً ويجوز على نفسه أن يكون قد أخطأ وهكذا في حق الصحابة يجوز خطؤهم لكننا نقول: إن قولهم أرجح.

يبقي هنا مسألة وهي هل يخصص العموم بقول الصحابي أو لا ؟ 
تقدمت هذه المسألة في مباحث المخصصات وذكرنا أن الأظهر أن العموم لا يخصص بقول الصحابي لأن العمومات أقوى من أقوال الصحابة وهذا لا ينفي حجية قول الصحابي، ولذا فإن الأرجح هو حجية قول الصحابي.

 المؤلف أيضا ذكر قولين آخرين في هذه المسألة.

القول الثالث: وهو أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة حجة دون غيرهم من الصحابة لحديث العرباض بن سارية أن النبي × قال:«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...» الحديث. لكن هذا الحديث أثبت حجية قول الخلفاء الأربعة ولم ينف حجية قول غيرهم.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْكَرَ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ.
لَنَا: الْقِيَاسُ عَلَى تَعَارُضِ دَلِيلَيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا خَطَأٌ قَطْعًا.

القول الرابع: أن قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة دون بقية الصحابة واستدلوا على ذلك بقول النبي ×:«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» ولكن هذا الاستدلال أيضاً فيه نظر لأنه أثبت حجية قولهما وأمر بإتباعهما ولم ينف وجوب إتباع غيرهما.

يبقي عندنا النوع الثالث من مسألة حجية قول الصحابي حيث تقدم معنا نوعان:

الأول: قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا إجماع سكوتي.

النوع الثاني: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي أخر لكنه لم ينتشر في ذلك الزمان وهي مسألة حجية قول الصحابي التي سبق ذكر الخلاف فيها.

والنوع الثالث: قول الصحابي عند اختلاف الصحابة هل يصح الاستدلال به؟ فإذا اختلف الصحابة في مسألة فقالت طائفة بالجواز وقال الآخرون بالمنع أو الوجوب هل يصح أن يستدل بأقوال بعض الصحابة مع اختلافهم؟ 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح الاستدلال بقول الصحابي في هذه المسألة واستدلوا عليه بعدد من الأدلة منها:

الدليل الأول: أنه لو تعارض دليلان من الكتاب ولم يتمكن المجتهد من 
قَالُوا: اخْتِلَافُهُمْ تَسْوِيغٌ لِلْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ مُعَاذَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ فِي تَرْكِ رَجْمِ الْمَرْأَةِ(
).

قُلْنَا: إِنَّمَا سَوَّغُوا الْأَخْذَ بِالْأَرْجَحِ، وَرُجُوعُ عُمَرَ لِظُهُورِ رُجْحَانِ قَوْلِ مُعَاذٍ عِنْدَهُ.

الترجيح بينهما ولا الجمع بينهما فإننا نتوقف فيهما، فهكذا إذا اختلفت أقوال الصحابة.

الدليل الثاني لهم قالوا: إن الحق في أحد الأقوال قطعاً وما عداه فإنه خطأ ومن ثم فلا يصح لنا أن نتخير بين قولين أحدهما خطأ ولابد حينئذ من الترجيح والنظر في أدلة كل منهما.

القول الثاني: أن الصحابة عند اختلافهم يكون قول الواحد منهم حجة شرعية، ويجوز الاختيار من أقوالهم بشرط أن لا يوجد منكر لقول هذا الصحابي، فإذا وجد منكر له لم يصح الاستدلال به واستدلوا على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: أن الصحابة سوغ بعضهم لبعضهم الآخر الأخذ بقولهم بدلالة أنهم لم ينكروا عليهم فقد أجازوا الأخذ بأقوالهم،فإذا أجازوا لهم الأخذ بأقوالهم فكأنهم قد جوزوا لنا الأخذ بأقوال أولئك الصحابة.

 وأجيب عن هذا بأن الصحابة لم يجوزوا لمخالفيهم الأخذ بأقوالهم إلا مع
..................................................................
اجتهادهم وترجيحهم، فمن لم يجتهد ولم يرجح لا يصح له أن يستدل بأقوالهم حتى يرجح وينظر ما هو الأغلب على ظنه ويظهر له أنه الأرجح وأنه الأصوب.

الدليل الثاني: قالوا: إنه قد وقع في عهد عمر أن امرأة قد زنت فأتي بها إلي عمر ( فأقرت بالزنا فأراد أن يرجم المرأة، فقال له معاذ: إنها لتتكلم تكلم من لا يعلم حرمة الزنا فترك عمر ( اجتهاده الأول برجم المرأة إلى رأي معاذ ( فدل هذا على أنه عند اختلاف الصحابة يجوز الأخذ بقول بعضهم بدون ترجيح لأن عمر قد رجع إلى قول معاذ في ترك رجم هذه المرأة.

 وأجيب عن هذا بأن عمر ( ترك رجمها لأنه قد بين له معاذ أن قول عمر الأول قول مرجوح مخالف لدلالة النصوص، فإنما رجع عمر عن قوله الأول لأنه قد تبين له أن قول معاذ أرجح من القول الأول.
 ومن هنا يظهر أنه عند اختلاف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر، ولا يكون حجة على بقية الأمة ويجب على المجتهد أن يرجح بين أقوالهم بالنظر في أقوالهم بالأدلة الشرعية الأخرى.

الثَّالِثُ: الِاسْتِحْسَانُ. وَهُوَ: اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا، ثُمَّ قَدْ قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ، وَهُوَ هَوَسٌ، إِذْ مَا هَذَا شَأْنُهُ لَا يُمْكِنُ النَّظَرُ فِيهِ لِتُسْتَبَانَ صِحَّتُهُ مِنْ سَقَمِهِ.

الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها: دليل الاستحسان.

ومن المعلوم أن الألف والسين والتاء في اللغة تفيد الطلب، فكأنه طلب الأحسن وفسره المؤلف بأنه هو اعتقاد الشيء حسناً؛ وهذا التفسير يخالف حقيقته.
وكلمة: (الاستحسان) يستخدمها أهل العلم في ثلاثة معانٍ متفاوتة لكل معنى منها حكم مستقل.

أول هذه المعاني: أن الاستحسان أمر باطني، بحيث يكون هناك مجتهد وعالم من علماء الشريعة تعرض له مسألة ولا يستحضر الدليل فمن خلال تعامله مع الأدلة يظهر له أن الحكم في المسألة هو كذا، مع عجزه عن إظهار الدليل الذي يدل على أن هذا الحكم هو الذي أظهره، ولذلك قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يعني التكلم به لأنه لم يعرف حقيقته، وهذا النوع هل هو حجة أو لا؟
نقول: هذا ليس بحجة، قال المؤلف: وهو هوس: لأننا لا نعرف ما هو، فلا بد أن يظهر المجتهد هل هو دليل صحيح أوليس كذلك، إذ لابد أن ننظر ما شأنه وما هي طريقته وهيئته، وهذا لا يمكن النظر فيه لأنه أمر باطني فلابد أن ننظر فيه حتى نتبين أنه دليل صحيح أوليس بصحيح.

ومما يدخل في هذا ما يوجد عند بعض الصوفية ممن يقولون عنه: الإلهام، ويستدلون به وهـو ليس بدليل شرعي ولا يصـح الاستنـاد إليه، ومن 

وَقِيلَ: مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ، فَإِنْ أُرِيدَ مَعَ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَوِفَاقٌ، وَإِلَّا مُنِعَ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْعَامِّيِّ إِلَّا النَّظَرُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَحَيْثُ لَا نَظَرَ فَلَا فَرْقَ، وَيَكُونُ حُكْمًا بِمُجَرَّدِ الْهَوَى وَاتِّبَاعًا لِلشَّهْوَةِ فِيهِ، وأَيْضًا مَا ذَكَرُوهُ لَيْسَ عَقْلِيًّا ضَرُورِيًّا وَلَا نَظَرِيًّا، وَإِلَّا لَكَانَ مُشْتَرَكًا، وَلَا سَمْعِيًّا، إِذْ تَوَاتُرُهُ مَفْقُودٌ وَآحَادُهُ كَذَلِكَ، أَوْ لَا يُفِيدُ.

هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا النوع بأنه يصح الاستدلال به عند التعارض الذي لا يتمكن الإنسان من الترجيح فيه، والذي يظهر أن قول الشيخ رحمة الله قول مرجوح، لأنه لا يصح لنا أن نجعل شيئاً دليلاً شرعياً إلا أن تقوم حجته وبينته، ولا يوجد في الشرع دليل على أن ما كان كذلك يكون من الحجج الشرعية.

المعني الثاني من معاني الاستحسان: ما استحسنه المجتهد بعقله. 

وهذا أيضاً لابد أن ننظر فيه، فإن كان قد دل عليه دليل شرعي آخر فحينئذ ننظر في الدليل الشرعي ونحكم عليه بناء على ذلك الدليل فحينئذ يكون المعتبر هو الدليل الآخر فلا يكون لما يستحسنه المجتهد بعقله مكانة أو منزلة.

 أما إذا لم يوجد له دليل شرعي آخر، فإن الصواب: أنه ليس بحجة وليس دليلاً شرعياً وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم ويدل على هذا عدد من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لا يوجد دليل يدل على صحة الاستدلال بما استحسنه المجتهد بعقله.

الدليل الثاني: أن الاستحسان بالعقل المجرد ليس خاصاً بالعلماء فلماذا 
قَالُوا: +((((((((((((( ((((((((((((" [الزمر:18] +(((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((" [الزمر:55]، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلُ إِلَيْكُمْ، «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا»(
)  وَاسْتَحْسَنَتِ الْأُمَّةُ دُخُولَ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهِ.

خصصتم ذلك بالمجتهد، فإنه يترتب عليه أن يكون العامي والعالم سواء في هذا، وأنتم قد فرقتم وحينئذ لا يصح لكم التفريق.
الدليل الثالث:أن هذا لم يعلم دليله ولا مستنده وقد يكون حكماً بمجرد الهوى وإتباعاً للشهوة. 
الدليل الرابع: إن حجية هذا الأمر الذي استحسنه المجتهد بعقله لا يدل عليه دليل، لا دليل عقلي ولا ضروري ولا نظري، وليس له دليل سمعي لا متواتر ولا آحاد، ومن ثم لا يكون دليلاً شرعياً.

القول الثاني: أن هذا النوع حجة واستدلوا عليه بقوله:+((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((" [الزمر:18]  وهذا الاستدلال خطأ لأنه قال:(يستمعون القول) فلابد أن يكون هناك قول سابق،والمراد بالآية الترجيح بين الأقوال والأدلة المتعارضة.

 واستدلوا عليه ثانياً: بقوله تعالى:+(((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((" [الزمر:55] والاستدلال بهذا خطأ أيضا لأنه قال: أحسن ما أنزل. ولم يقل: أحسن ما رأيتموه بعقولكم.

واستدلوا عليه بقول النبي ×:«ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» ولكن
قُلْنَا: أَحْسَنُ الْقَوْلِ وَالْمُنَزَّلُ مَا قَامَ دَلِيلُ رُجْحَانِهِ شَرْعًا، وَالْخَبَرُ دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ لَا الِاسْتِحْسَانِ، وَإِنْ سُلِّمَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا ذُكِرَ، وَسُومِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا لِعُمُومِ مَشَقَّةِ التَّقْدِيرِ فَيُعْطَى الْحَمَّامِيُّ عِوَضًا إِنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا زِيدَ، وَهُوَ مُنْقَاسٌ، وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ: أَنَّهُ الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَاصٍّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

المراد هنا الإجماع، على فرض صحة الاستدلال بهذا وثبوته عن النبي ×.
واستدلوا رابعاً بأن الأصل في الأجرة أنه لابد من العلم بما يدفع في الأجرة، وأنه لا يصح عقد الإجارة إلا بالعلم بالأجرة، ومع ذلك فإن الأمة قالت بأن الرجل يدخل في محل الحمام الذي يغتسل فيه أو يتنظف، ثم إذا خرج يدفع الأجرة مع أننا لم نعرف مقدار الماء الذي بعناه، ولم نعرف مقدار الصابون الذي استعمله، ولم نعرف مقدار الوقت الذي جلسه، وإنما أجزنا هذا بناء على استحسان الأمة مما يدل على أن الاستحسان هذا حجة شرعية.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه المسألة وجد فيها إجماع فاستثنيت من الأصل العام للإجماع وليس للاستحسان، وإجماع الأمة مستند على قاعدة رفع المشقة وليس على قاعدة الاستحسان.

وأجيب بجواب آخر بأن هذا مبني على الرضا، فكأنه إذن لاحق للعقد فإن أعطاه الأجرة فرضي، وإلا زاده حتى يحصل الرضا، وهذا أمر على وفق القياس وليس مبنياً على استحسان مجرد.

المعنى الثالث من معاني الاستحسان: أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. 
والعدول هو الميلان بحكم المسألة عن نظائرها فيكون هناك مسائل متشابهة
وَقَدْ قَرَّرَ مُحَقِّقُو الْحَنَفِيَّةِ الِاسْتِحْسَانَ عَلَى وَجْهٍ بَدِيعٍ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَاللَّطَافَةِ، ذَكَرْنَا الْمَقْصُودَ مِنْهُ غَيْرَ هَاهُنَا، الله أَعْلَمُ.

لها حكم واحد، لكن يكون هناك مسألة مشابهة لها نعطيها حكماً آخر لوجود دليل خاص. مثال ذلك: المز ابنة حرام، فتكون كل مزابنة حراماً، لكننا استثنينا من ذلك العرايا، فعدلنا بمسألة العرايا عن نظائرها لدليل خاص ورد في مسألة العرايا فهذا يقال له: استحسان، فالاستحسان على المعنى الثالث نوع من الاستدلال بالأدلة الشرعية خاصة الكتاب والسنة، ومن ثم لا يصح أن نفرده على أنه دليل خاص.

 وخلاصة المعنى الثالث: أن الاستحسان هو ترك القياس من أجل دليل أقوى منه.

إذن الاستحسان هو ترك القياس في مسألة خاصة من أجل ورود دليل أقوى منه. 
وبذلك ننتهي من الكلام عن الاستحسان وننتقل إلى الاستصلاح.

الرَّابِعُ: الِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ.
وَالْمَصْلَحَةُ: جَلْبُ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، ثُمَّ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بِبُطْلَانِهَا كَتَعَيُّنِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمَلِكِ وَنَحْوِهِ، فَلَغْوٌ، إِذْ هُوَ تَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِبُطْلَانٍ وَلَا اعْتِبَارٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ:

الاستصلاح: طلب الإصلاح إذ تقدم معنا أن الألف والسين والتاء للطلب، فكأنه يطلب الأصلح.

وقد فسره المؤلف بقوله: هو إتباع المصلحة المرسلة: يعني أن الدليل الذي نتكلم فيه الآن هو العمل بالمصلحة المرسلة والمصلحة في اللغة هي: جلب نفع أو إبعاد ضر.

والمصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: مصلحة معتبرة، وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار سواء كان بالنص مثال ذلك قوله تعالى:+(((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((" [البقرة:179] هذه مصلحة معتبرة. 
أو كان الاعتبار بواسطة القياس كما قسنا المركوبات الحديثة على الحيوانات المركوبة السابقة، فهذا إذا أثبتنا حكماً شرعياً بناء على هذا القياس فإنه يصبح مصلحة معتبره لأن لها دليلاً شرعياً.

القسم الثاني: المصالح الملغاة: وهي التي جاء الشرع بعدم الالتفات إليها.

مثال ذلك: لو وجدنا إنساناً يحلف كثيراً ويخلف في يمينه، وعنده مال كثير كلما حلف يميناً وحنث تصدق على عشرة مساكين، فهذا لا يضر به ولا ينقص من ماله الشيء الكثير، فجاء أحد الفقهاء وقال: سأقوم بردعه عن هذا من خلال
................................................................... 

إيجاب صيام ثلاثة أيام عليه، فنقول: هذه المصلحة ملغاة لأنها مخالفة لدليل شرعي.
مثال آخر:لو قال قائل:إن مقصود الشرع في إثبات صلاة الجمعة اجتماع الناس، والناس في البلدان غير المسلمة لا يتمكنون من الاجتماع إلا يوم الأحد فسنجعل صلاة الجمعة في تلك البلدان يوم الأحد، فنقول: هذه مصلحة ملغاة لا قيمة لها ولا وزن لأنها مخالفة للنص في قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( " [الجمعة:9].
وقد حصل في بعض الأزمان أن أحد الخلفاء جامع زوجته في نهار رمضان فأتى بالفقهاء يسألهم عن حكم هذه المسألة فقال مقدمهم ورئيسهم: أنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين، فلما خرجوا من عنده قالوا له: يا أيها الفقيه لم أوجبت عليه الصيام والنبي × إنما أوجب على المجامع إعتاق رقبة ولم يحله إلى صيام شهرين متتابعين إلا في حالة عدم وجود القدرة على إعتاق رقبة؟

فقال: لو قلت له: اعتق رقبة، لجامع في كل يوم من أيام رمضان. فمثل هذه الفتوى من هذا الفقيه فتوى خاطئة مخالفة للنصوص، وهي مصلحة ملغاة لأنه قد يترتب عليها أن الوالي لو علم أنهم خالفوا النص فإنه لن يعتمد بعد ذلك على فتاويهم ولن يثق فيهم، ومن ثم يترتب على ذلك مفاسد عظيمة.

ومن هنا فإنه لا يصح أصلاً أن نقول: هناك مصالح ملغاة، لأن هذه في حقيقة الأمر ليست مصلحة، وإنما هي مفسده، فإن الشرع قد استكمل المصالح ولا يمكن أن يكون هناك حكم شرعي يخالف مصلحة غالباً،ولذلك قال تعالى: 
إِمَّا تَحْسِينَيٌّ، كَصِيَانَةِ الْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ نِكَاحِهَا الْمُشْعِرِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ بِتَوَلِّي الْوَلِيِّ ذَلِكَ.

+(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((" [الأنبياء:107] وقال سبحانه: +(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((" [المائدة:3] فالنعمة والمصلحة والخير هو في أحكام الشرع، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك مصالح ملغاة،ولكن يتوهم بعض الناس أن هناك مصالح والشرع قد ورد بما يضادها ويناقضها وهذا فهم خاطئ، وفهم غير مطابق لواقع الأمر.

القسم الثالث: من أنواع المصالح هي المصالح المرسلة: والمراد بها المصالح التي لم يأت دليل باعتبارها ولم يأت دليل بإلغائها، وهذه المصالح على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: مصالح مرسلة تحسينية، ومراعاتها من أجل أكمل الأمور وأحسنها، ولا يترتب على فقدها ضرر ولا ضيق ولا حرج.
 ومثل المؤلف للمصالح التحسينية بإيجاب الولي في عقد النكاح إذ قد أوجب الشرع أن يكون عقد النكاح بواسطة الولي لا بواسطة المرأة، لأن وجود المرأة في عقد النكاح يشعر بأنها تتوق إلى الرجال، وهذا يخالف المروءة ويخالف أحسن المناهج، فهذا تحسيني. 
وهذا المثال لتقريب التحسين إلى الذهن، وإلا هذه المصلحة مصلحة معتبره لورود الدليل بها، وليست مصلحة مرسلة، وهذا النوع لا يصح الاستدلال به في المصالح المرسلة التحسينية، وذلك لأنه لا يصح لنا أن نثبت حكماً شرعياً بناء على مجرد ما في عقولنا، ولأنه لو أثبتنا الحكم بناء على المصالح المرسلة التحسينية لكان العامي والعالم متساويين في ذلك، ويترتب عليه أن يكون هناك اختراع لشرع جديد، ووضع لأحكام بدون أن يكون لها أدلة.
أَوْ حَاجِيٌّ، أَيْ: فِي رُتْبَةِ الْحَاجَةِ، كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ تَقْيِيدِ الْكُفْءِ خِيفَةَ فَوَاتِهِ، وَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِمُجَرَّدِ هَذَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ. وَإِلَّا لَكَانَ وَضْعًا لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ. وَلَاسْتَوَى الْعَالِمُ وَالْعَامِّيُّ لِمَعْرِفَةِ كُلٍّ مَصْلَحَتَهُ.

النوع الثاني من أنواع المصالح المرسلة:المصالح الحاجية: وهي التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى نوع ضيق ونوع حرج، ومثل المؤلف لهذا بمثال وهو: أنه إذا كان عند الرجل ابنة صغيرة لم تبلغ بعد وتقدم لها رجل لا يحسن تفويته لفضيلته وعلوه في عقله وديانته وماله وأخلاقه وجميع أحواله، فحينئذ لا يمكن أن نقول لهذه الجارية الصغيرة: تولي عقد نفسك، لابد من ولي، فإن قلنا بأنها هي التي تتولى هذا الأمر لأدى هذا الأمر إلى ضيق وإلى فوات منفعة متحققة.
قال المؤلف: أو حاجي: أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته.  هذا المثال هو في المصالح المعتبرة لأنه قد جاء الدليل بإثبات الولاية في هذا كما في حديث تزويج عائشة رضي الله عنها، حيث زوجها أبو بكر من النبي × وهي صغيرة. 
لكن لو وجد عندنا حاجي مرسل ليس له دليل هل يصح أن نثبت حكماً شرعياً بناء عليه؟ 
نقول:الصواب أنه لا يصح إثبات الحكم بناء على هذا، لأننا لو أثبتنا الحكم بناء على هذا النوع لكان وضعاً للشرع بالرأي، وحينئذ يؤدي هذا إلى أن يكون العالم والعامي سواء لأن العالم لم يبن حكمه هنا على دليل شرعي وبالاتفاق بأن العامي لا يبني الحكم على المصالح المرسلة الحاجية فهكذا العالم. 
أَوْ ضَرُورِيٌّ: وَهُوَ مَا عُرِفَ الْتِفَاتُ الشَّرْعِ إِلَيْهِ كَحِفْظِ الدِّينِ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَالدَّاعِيَةِ، وَالْعَقْلِ بِحَدِّ السُّكْرِ، وَالنَّفْسِ بِالْقِصَاصِ، وَالنَّسَبِ وَالْعِرْضِ بِحَدِّ الزِّنَى وَالْقَذْفِ، وَالْمَالِ بِقَطْعِ السَّارِقِ.

قَالَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ حُجَّةٌ لِعِلْمِنَا أَنَّهَا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ. وَسَمَّوْهَا: مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً، لَا قِيَاسًا ؛ لِرُجُوعِ الْقِيَاسِ إِلَى أَصْلٍ مُعَيَّنٍ دُونَهَا.


النوع الثالث من أنواع المصالح المرسلة: المصالح الضرورية. والمراد بالضرورية هي التي يؤدي فقدها إلى اختلال أحوال العالم، وكونهم يصبحون في اضطراب وقد عهد من الشارع الالتفات إلى الأمور؛ وذلك أن الشريعة قد التفتت إلى مصالح كلية كبرى وهي أن تحفظ على الناس دينهم، ولهذا جاءت الشريعة أن المرتد يقتل، وجاءت الشريعة بعقوبة الداعي إلى بدعته، وهكذا أيضاً جاءت الشريعة بحفظ الدماء، وهذا مقصد ثان، ومن هنا أوجبت الشريعة القصاص في القتل، وجاءت الشريعة أيضاً بحفظ الأموال ولهذا أوجبت الشريعة قطع يد السارق، وكذلك جاءت الشريعة بحفظ العقول، ولهذا أوجبت الشريعة حد المسكر على من شرب الخمر، وكذلك حفظت الشريعة على الناس أنسابهم وأعراضهم، فمن مقاصد الشرع التي حفظها ديننا الأنساب والأعراض، ومن هنا جاءت الشريعة بإثبات حد الزنا، وبإثبات حد القذف ثمانين جلدة. هذه الأمثلة التي ذكرنا أمثلة لمصالح معتبرة ضرورية؛ لكن لو قدرنا أن هناك مصالح ضرورية مرسلة لم يأت دليل بإثباتها ولا بإلغائها، فإذا كان هناك مصالح ضرورية مرسلة فهل يصح لنا أن نثبت حكماً بناء عليها من أجل المحافظة عليها ؟ 
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَيْسَتْ حُجَّةً، إِذْ لَمْ تُعْلَمْ مُحَافَظَةُ الشَّرْعِ عَلَيْهَا؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي زَوَاجِرِهَا أَبْلَغَ مِمَّا شَرَعَ، كَالْقَتْلِ فِي السَّرِقَةِ، فَإِثْبَاتُهَا حُجَّةً وَضْعٌ لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ كَقَوْلِ مَالِكٍ: يَجُوزُ قَتْلُ ثُلُثِ الْخَلْقِ لِاسْتِصْلَاحِ الثُّلُثَيْنِ، وَمُحَافَظَةُ الشَّرْعِ عَلَى مَصْلَحَتِهِمْ بِهَذَا الطَّرِيقِ غَيْرُ مَعْلُومٍ.

اختلف أهل العلم في هذا على قولين:

القول الأول: هو قول مالك وبعض الشافعية بأن المصالح الضرورية المرسلة حجة، واستدلوا على ذلك بأن رعاية هذه المصالح يؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة، والمحافظة على مقاصد الشرع قد دل على اعتبارها أدلة كثيرة.

والقول الثاني: أنه لا يصح الاستدلال بهذا النوع من أنواع المصالح ولو كانت ضرورية، وقالوا: لأنه لم يعهد من الشرع المحافظة على هذه المصالح بكل طريق وإنما جاء بطرق محددة، ومن هنا فإن السارق لم يشرع قتله مع كون القتل للسارق أدعى للزجر، ومن هنا لابد من محافظتنا على ما أعتبره الشرع بحيث لا نبني حكماً جديداً على مصالح مرسلة.

واستدلوا بأن قالوا: إن بناء الأحكام على المصالح المرسلة يعتبر من إثبات الأحكام بناء على الرأي المجرد بدون دليل ولا مستند، والشرع لا يصحح إثبات حكم فيه إلا بدليل شرعي كتاباً وسنة وقالوا من هنا نقل عن بعض الأئمة أقوال شاذة بناء على هذا الاستدلال فنجد أنهم قالوا بأقوال مخالفة حتى للأدلة الشرعية ومن هنا أثر عن مالك أنه قال: يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. لكن هذه المقالة ينفي كثير من المالكية صحة نسبها إلى الإمام مالك، ويقولون بأن الإمام مالكاً لم يقل هذه المقالة.

................................................................... 


وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم وبعض التابعين، قالوا: إن هذه المسألة مسألة خاطئة لأنه لا يوجد هناك مصالح مرسلة وإنما المصالح كلها معتبرة، والشريعة قد جاءت باستيعاب المصالح فلا يوجد مصلحة إلا وفي الشرع دليل لها كتاباً أو سنة نصاً أو استنباطاً، وأما المصالح الملغاة فليست بمصالح بل هي مفاسد يتوهم أنها مصالح. 
قالوا: لا يمكن أن يكون هناك مصالح مرسلة لأن الشارع قد استكمل المصالح، قال تعالى:+(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((" [الأنبياء:107] .

ومن هنا فالذي يظهر أن جميع المصالح مستكملة في النصوص الشريعة ومن ثم نكتفي بما في النصوص، ولا نحتاج إلى تقرير دليل جديد بناء على المصلحة المرسلة، وإنما قد يعول على المصلحة في بعض المسائل على سبيل أنها طريقة لتطبيق الحكم، وليس دليلاً لإثبات حكم جديد كما في مسألة الاختيار عند وجود أمور متعددة كما في مسألة تصرف الإمام بالنسبة للأسرى بين المن والفداء والأسر والقتل، فإن الإمام يجتهد بما يرى أنه أصلح للمسلمين، ولهذا نكتفي بقاعدة: تصرفات الأئمة مناطة بالمصالح، ونحوها من القواعد عن تقرير دليل جديد نسميه الاستصلاح. 
وهذا آخر الكلام في مباحث الأدلة المختلف فيها. 

* * * * *
القياس:


تقدم معنا فيما مضى مباحث الأدلة، ومباحث قواعد الفهم والاستنباط، وعندنا الآن مبحث القياس، ومبحث القياس قد اختلف أهل العلم في موطن بحثه، هل يبحث مع الأدلة لكونه دليلاً شرعياً تؤخذ بواسطته أحكام للمسائل الجديدة، أو يجعل طريقاً من طرق الفهم والاستنباط لأن القياس لا يستقل بنفسه، وإنما لابد أن يرجع القياس إلى أصل منصوص عليه من الكتاب أو السنة، والمؤلف قد سار على المنهج الثاني فجعل القياس طريقاً للفهم والاستنباط ولم يجعله دليلاً من أدلة الشرع.

والقياس مبحث مهم، وله فوئد عظيمة ودراسته يترتب عليها ثمرات جليلة، فهذه الأهمية تتجلى في عدد من الأمور:
الأمر الأول: أن القياس نتمكن به من الحكم على العديد من المسائل الحادثة، ففي عصرنا الحاضر وجد أشياء جديدة مثل الميكرفون واللاقطات والمسجلات والتلفزيونات والسيارات والإذاعات إلى ما لا نتمكن من تعداده من المستجدات، هذه المستجدات نتمكن بواسطة القياس من بيان الحكم الشرعي فيها، فعندنا مثلاً الجمل كان يركب وأذن النبي × في ركوبه، فنقيس السيارة عليه، بجامع أن كلاً منهما مركوب، فتمكنا من الحكم على هذه النازلة بواسطة القياس.

الفائدة الثانية: دراسة القياس فيها تطبيقات عملية شرعية بحيث تزيد في ذهنية الإنسان الفقهية، وتجعله يتصور العديد من الأحكام الشرعية.

الفائدة الثالثة: أن مباحث القياس فيها مصطلحات كثيرة، يستعملها علماء الشريعة في كتبهم في كافة الفنون، سواء في الحديث،أو في التفسير، أو في 
.................................................................... 


الفقه، فإذا فهمنا معاني هذه المصطلحات، كانت لدينا قدرة على فهم كلام أهل العلم في مؤلفاتهم. 

من أمثلة ذلك، نجد عند أهل العلم كلمة:تنقيح المناط، ما معنى هذه الكلمة. 
ونجد أهل العلم يقولون: الإخالة، والنقض، والكسر، إلى غير ذلك من المصطلحات الكثيرة التي سنمر عليها في هذا الباب فعندما يكون الإنسان غير فاهم لهذه المصطلحات فإنه لا يتمكن من فهم كلام أهل العلم سواء في كتبهم، أو في دروسهم، ولذلك يحسن بنا أن نعتني بهذا المبحث عناية خاصة.

الفائدة الرابعة: أن مبحث القياس فيه صعوبة، وفيه دقة والصعوبة في هذا المبحث تجعلنا نستعين على فهم هذه المبحث بالمشايخ الذين يفهمون مباحث القياس، فمهما درس الإنسان مباحث القياس، لن يتمكن من فهمه بنفسه ولن يتمكن من تطبيقه.

 الفائدة الخامسة: أن دراسة مبحث القياس تجعل الإنسان دقيقاً في ألفاظه، بحيث يتحرز في كلامه فلا يتكلم بأي كلمة إلا في مواطنها.

الفائدة السادسة: أن في مباحث القياس مباحث قوادح القياس، يعنى كيف تتمكن من نقض كلام خصمك وكيف تجيب عن استدلاله، وتناقش أجوبته، وهذا يعين الإنسان في المناظرة والمحاجة والمحاماة ونحو ذلك.

وفوائد دراسة هذا المبحث عديدة وإنما أردنا أن نورد نماذج من هذه الفوائد.

لُغَةً: التَّقْدِيرُ، نَحْوُ: قِسْتُ الثَّوْبَ بِالذِّرَاعِ؛ وَالْجِرَاحَةَ بِالْمِسْبَارِ؛ أَقِيسُ وَأَقُوسُ قَيْسًا وَقَوْسًا وَقِيَاسًا فِيهِمَا.
وشَرْعًا: حَمَلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا. 

هذا المبحث يُعنى بتعريف القياس، والقياس نعرفه بواسطة طريقين:

الأول: طريق اللغة: يقال: قست الثوب بالذراع، بمعنى قدرته به. ويقال: قست الجراحة بالمسبار، إذا كان هناك جرح في البدن فإنهم يأتون بحديدة للقياس، فيضعونها في الجرح من أجل أن يعرفوا مقدار هذه الجرح كم طوله، وهذا يترتب عليه مسائل متعلقة بمقدار الدية، وقد يتعلق به ما يتعلق بالقصاص كما في قوله تعالى:+((((((((((((( (((((((" [المائدة:45] ذلك إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، فإنه يشرع فيه القصاص ويؤتى بالمسبار لقياس مقدار الجرح من أجل أن لا يكون هناك حيف وزيادة عن الجرح الأول.

الفعل في القياس أن تقول: قاس يقيس قياساً، وقد يقال إذا كان الإنسان يتكلم عن نفسه: أقِيس، وقد يقال: أقُوس. فيقال فيه: قيساً وقياساً وقوساً.

وقد يطلق لفظ القياس ويراد به المساواة، فيقال: فلان يقاس بفلان. يعنى أنه يساويه. هذا كله من جهة التعريف اللغوي.

 أما التعريف الاصطلاحي فهناك تعريفات متعددة:

التعريف الأول: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
والمراد بالحمل: إعطاء الفرع، حكم الأصل.
 والمراد بالفرع: المسألة المسكوت عنها وليس لها دليل في الشرع. 
والمراد بالأصل: المسألة التي وجد فيها دليل شرعي.

والمراد بالحكـم: يعني أي حكـم من الأحكـام التكليفية، ســواء كـان من 
وَقِيلَ: إِثْبَاتُ مِثْلِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِمُقْتَضٍ مُشْتَرَكٍ.

الأحكام التكليفية الخمسة أو كان حكماً وضعياً مثل الصحة والبطلان ونحوهما.

والمراد بقوله: بجامع بينهما:يعني لوجود المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل بحيث نجده في الفرع.

 ومن الأمثلة المشهورة عند الأصوليين: قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار.

 الفرع: النبيذ، والأصل: الخمر، والحكم: التحريم، والجامع أو العلة: الإسكار. 

هذا التعريف اعترض عليه باعتراضات عديدة منها أنهم قالوا: معناه أنك جعلت القياس من فعل المجتهد، بينما الحكم القياسي ثابت وجد مجتهد أولم يوجد، ثم إن الفرع والأصل لا يفهمان إلا بفهم القياس، لأن الفرع والأصل أركان في القياس، فلا تفهم أركان الشيء إلا بعد فهمه هو، قالوا: قوله: في حكم: هذا عام يشمل الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها، بينما نحن نعرف القياس في الشرع.

 وقوله: بجامع: لابد أن يشار إلى أن هذا الجامع مؤثر، وليس كل جامع يترتب عليه القياس.

 ولذلك اختار بعض أهل العلم تعريفاً آخر للقياس، فقالوا: إثبات مثل الحكم في غير محله بسبب أمر يقتضي المشاركة بينهما في الحكم. فرفعوا كلمة: الحمل من التعريف، لكن جاءوا بالإثبات والإثبات فيه نفس الإشكالية، فكان الأولى أن يقولوا: ثبوت. 
هناك قال:في حكم، وهنا قال:مثل الحكم. وهذه المسألة ينبغي أن نلتفت
..................................................................

إليها وهي: هل الحكم الشرعي الوارد في محال متفاوتة حكم واحد أو هو أحكام متعددة؟

 مثال هذا: هذا المسجل ما حكمه؟ مباح،وهذا المسجل الآخر؟ مباح. هل الإباحة التي هنا هي الإباحة التي هنا، أو هنا إباحة وهنا إباحة أخرى؟ وهل يتعدد الحكم بتعدد محالِّه أو أن الحكم واحد؟ 
هذان منهجان للأصوليين، ولذلك ستشاهدون في التعريف الأول قالوا: في حكم، بينما في التعريف الثاني قالوا: مثل الحكم. من أين حصل هذا؟ 

 الأحكام الشرعية عند المعتزلة تتعدد بتعدد محالها، لأن الحكم عندهم مخلوق، بينما عند الأشاعرة: الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، وعند الأشاعرة صفة الكلام وصفة الخطاب صفة واحدة، فلا يتعدد الحكم، فالإباحة في كل محل سواء في المسجل أو في الميكرفون أو في العمود الخ، حكم واحد، لأن الحكم الشرعي عندهم قديم، والقديم لا يتعدد وكل منهم لا يرتضي قول الآخر ويقول: قول الآخر خطأ.

 وعند أهل السنة والجماعة لا إشكال لا في هذا ولا في هذا، لكن باعتبار مخالف لاعتبار هاتين الطائفتين، فهم يقولون: إن نظرنا إلى المحل فالحكم متعدد، وإن نظرنا إلى ذات الحكم فالحكم واحد، ولا يحصل عندهم أي إشكالية لأن الحكم عندهم حكم شرعي إلهي وليس مخلوقاً، وفي نفس الوقت الخطاب الشرعي لا إشكال في تعدده لأن الله لم يزل متكلماً وهو سبحانه يتكلم متى شاء. 
وبذلك عرفنا المنشأ العقدي في هذا وعرفنا الصواب،وليس عندنا إشكالية.

وَقِيلَ: تَعْدِيَةُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِهِ بِجَامِعٍ مُشْتَرَكٍ، وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ، وَقِيلَ: غَيْرُ مَا ذُكِرَ.
وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ، وَهُوَ خَطَأٌ لَفْظًا وَحُكْمًا.

وقوله: في غير محله: للتخلص من التعبير بقولنا: الأصل والفرع، لكن بقي فيه إشكال آخر وهو أن الفرع أليس محلاً للحكم؟ إذن عندنا إشكالية أخرى ففروا من إشكالية، ووقعوا في أخرى.

وقوله: لمقتض مشترك: من أجل أن يتخلص من الجامع غير المؤثر، والمقتضي يعني طالب الحكم، اقتضى كذا: يعني طلبه، والمشترك يعني أن هذا المقتضي موجود في الأصل والفرع.

قال: وقيل القياس تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. وهذه المعاني متقاربة. المعنى الكلي للقياس نفهمه ومن ثم لا إشكال عندنا فيه.

 نريد أن نمثل بمثال آخر أوضح فنقول: ورد في الشرع أحكام في البقر من جهة تربيتها ومن جهة ذبحها في الهدي،ونحو ذلك، فنلحق بها الجاموس لأنه في معناها، ومن ثم نثبت لها هذه الأحكام، لكن لابد أن يلاحظ ألا يكون دليل الأصل شاملاً للفرع، لأن بعض أهل العلم يقول: الجاموسة في لغة العرب تسمى بقرة، فإن كانت تسمى بقرة لم يصح هذا القياس، لأن الفرع مشمول بدليل الأصل.

* قوله: وقيل: هو الاجتهاد وهو خطأ...: هذا تعريف آخر للقياس وأول من قال به هو الإمام الشافعي قال: القياس هو الاجتهاد. وهذا التعريف خطـأ، لأن من الاجـتهـاد ما ليس قياسـاً، كالاستـدلال بأنـواع الدلالات، مثـل 
وَأَرْكَانُهُ: أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ، وَحُكْمٌ.
فَالْأَصْلُ: قِيلَ: النَّصُّ، كَحَدِيثِ الرِّبَا.


مفهوم المخالفة، ودلالة الإشارة، هذه فيها اجتهاد، ولكن هذا ليس قياساً.

 وقد رده آخرون بأن قالوا:إن من القياس ما لا نحتاج معه إلى اجتهاد لوضوحه، ومثلوا له بتحريم الضرب قياساً على التأفيف، قالوا: هذا قياس واضح، ومثله ما ورد في أحكام العبد المملوك الذكر فإننا نثبت هذه الأحكام للمملوكة الأنثى لتساويهما في المعنى. قالوا: هذا لا نحتاج فيه إلى اجتهاد لوضوحه مع أنه قياس.

إذن عرفنا المعنى الإجمالي للقياس، وننتقل الآن إلى الكلام عن أركان القياس.
قوله: وأركانه: هذا هو المبحث الثاني للتعريف بأركان القياس، والقياس يتكون من أربعة أركان: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

في مسألة الجاموس قبل قليل كان الأصل:البقر، والفرع: الجاموس، والعلة: مماثلته في الهيئة. 

الركن الأول: الأصل: ما هو الأصل؟ 
اختلف أهل العلم في حقيقة الأصل فبعضهم يقول: هو محل الحكم وهو هنا البقر.

وبعضهم يقول: هو النص والدليل الشرعي كما في حديث:«ضحى رسول الله × عن نسائه بالبقر»(
). يقولون الأصل: ذات الدليل.

وَقِيلَ: مَحَلُّهُ كَالْأَعْيَانِ السِّتَّةِ.
وَالْفَرْعُ مَا عُدِّيَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْجَامِعِ.
وَالْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ مَضَى ذِكْرُهُمَا، وَهِيَ فَرْعٌ فِي الْأَصْلِ لِاسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْحُكْمِ، أَصْلٌ فِي الْفَرْعِ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ بِهَا.

وعلى كل فالمسألة اصطلاحية مثل لها المؤلف بحديث الربا في قولة ×: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذا كان يَدًا بِيَدٍ»(
). 
فبعض أهل العلم يقول: إن الأصل هو ذات الحديث، وبعضهم يقول: الأصل هو محل الحكم الذي هو الأعيان الستة:الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
الركن الثاني: الفرع:
وهو المحل الذي لم يوجد فيه حكم والذي نريد تعدية حكم الأصل إليه، مثاله في مسألة البقر:كان الفرع هو الجاموس، وفي مسألة المسكر كان الفرع هو النبيذ،وفي الأصناف الستة:الفرع هو الذرة والأرز والنقود الورقية،إلى غير ذلك.

الركن الثالث: العلة:

وتقدم الكلام فيها في مباحث الحكم الوضعي فذكرنا أن العلة هي: الوصف المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية أو مقصود شرعي، هذا هو العلة.

الركن الرابع:الحكم:وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء
...................................................................
أو الوضع أو التخير.

وتلاحظون أن العلة لابد أن تكون معقولة المعنى، نعرف ما معناها ونعرف لماذا ربط الحكم بها، ولابد أن تعرفوا أن الحكم ليس مقتصراً على الأحكام التكليفية الخمسة، بل الأحكام الوضعية أيضاً تدخل في هذا.

ما علاقة العلة بالأصل؟ 
اختلف أهل العلم في هذا على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المعتزلة:أن العلة أصل للأصل، لأن الحكم في الأصل لم يثبت إلا من أجل العلة، لأنهم يرون أن الأحكام الشرعية مرتبة على المصالح وجوباً.

القول الثاني: أن العلة فرع عن الأصل لأنهم يرون أن الشريعة غير معللة، وأن الله عز وجل يحكم ما يريد، ولم يكن فيه مصلحة للخلق كما هو مذهب الأشاعرة.

 وعند أهل السنة والجماعة أن الحكم في الأصل ثبت مراعاة للعلة رحمة لله بخلقه، ومن طرق المكلفين لمعرفة العلة النظر في الأصل فالله عز وجل قد بنى الأحكام على مصالح الخلق رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، فالعلة أصل للحكم، ثم إننا إنما نستنبط العلة من الأصل ولا نعرف العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الحكم إلا من خلال معرفة حكم الأصل، فهذا صحيح باعتبار وهذا صحيح باعتبار آخر.

فالعلة أصل في الفرع وهذا لا إشكال فيه؛ لأن الحكم الجديد الذي استعملناه وجعلناه في الفرع نشأ من العلة.

وَالِاجْتِهَادُ فِيهَا إِمَّا بَيَانُ وُجُودِ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُتَّفَقِ أَوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفَرْعِ،...........................................................

هذه المسألة في أنواع الاجتهاد في العلة، وهذا بمثابة تحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس.

الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تحقيق المناط، بأن يأتينا حكم شرعي معلق بوصف فننزله ونطبقه على محاله وفروعه ونتأكد هل وجد الوصف في الفرع أم لا؟ مثال ذلك قوله تعالى:+((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((" [الطلاق:2] هذا قاعدة وحكم نصي متفق عليه، لكن هذا الذي سيشهد هل هو عدل أوليس بعدل؟ ننظر في أحواله نقول: هذا مثلاً عدل، وهذا ليس بعدل هذا يسمي تحقيق المناط.
 إذن تحقيق المناط هو: تنزيل الحكم المعلق بوصف على أفراده في الخارج.

مثال آخر: أمرت الشريعة الولي بتزويج الكفء الخاطب كما في قوله ×:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»(
). هذه قاعدة لا إشكال فيها لأنها منصوصة، لكن إذا جاءني خاطب فإنني أنظر هل هو كفء أوليس بكفء؟ أبحث تنزيل هذا الحكم على هذا الفرع، فيسمى تحقيق المناط.

قال المؤلف: والاجتهاد فيها: يعني في العلة ينقسم إلى ثلاث أقسام:

القسم الأول: بيان وجود مقتضي القاعدة الكلية المتفق عليها. عندنا قاعدة مثل قاعدة: شهادة العدل فتنزيلها على فروعها مثلاً فلان عدل أوليس بعدل فنقبل شهادته أولا، هذا يسمى: تحقيق المناط. 
أو يكون هناك نص على القاعدة فتنزيلها على الفرع يسمى:تحقيق المناط.

أَوْ بَيَانُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ، نَحْوُ: فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَالضَّبُعِ مِثْلُهُمَا، وَالْبَقَرَةُ وَالْكَبْشُ مِثْلُهُمَا، فَوُجُوبُ الْمِثْلِ اتِّفَاقِيٌّ نَصِّيٌّ، وَكَوْنُ هَذَا مِثْلًا تَحْقِيقِيٌّ اجْتِهَادِيٌّ، وَمِثُلُهُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ، وَهَذِهِ جِهَتُهَا،................................


* قوله: أو بيان وجود العلة فيه: يعني بيان وجود العلة في الفرع هذا أيضاً يسمى: تحقيق المناط. 

والمعنى الأول محل اتفاق إذا كان هناك قاعدة كلية متفق عليها أو منصوصة فننزلها على فروعها، فهذا بالاتفاق أنه حجه فلا يمكن أن يوجد شرع أو نظام إلا بتحقيق المناط، لأنه لا يمكن أن ينص على جميع الأفراد إنما يعطيك قاعدة ويأتي المجتهد فيطبقها على فروعها فهذا يسمى تحقيق المناط.

مثال ذلك قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((((" [المائدة:95] عندنا القاعدة: أن قاتل الصيد في الحرم يجب عليه المثل، لكن إذا صاد وعلاً ما هو مثاله؟ 
نجتهد، وهذا الاجتهاد في العلة هو اجتهاد في تطبيق العلة على محالها يسمى: تحقيق المناط، ومن هنا نقول: حمار الوحش إذا قتله المحرم وجب فيه المثل، والضبع إذا قتله المحرم وجب فيه المثل هذه قاعدة متفق عليها، تحقيق المناط أن نقول: حمار الوحش يماثله البقرة. فيجب على صائد حمار الوحش بقرة، وأن نقول: صائد الضبع يجب عليه المثل، هذه القاعدة متفق عليها، ثم نقول: الضبع يماثل الكبش هذا تحقيق المناط، فوجوب المثل هذا بالاتفاق بنص الآية وكون البقرة مماثله لحمار الوحش هذا باجتهاد مجتهد نسميه: تحقيق المناط.
مثال آخر: أوجبت الشريعة استقبال القبلة في الصلاة، هذا محل اتفاق ولا يختلف فيه أحد لقوله تعالى:+((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((("[البقرة:144]
وَقَدْرُ الْكِفَايَةِ فِي النَّفَقَةِ وَاجِبٌ؛ وَهَذَا قَدْرُهَا، وَنَحْوُ: الطَّوَافُ عِلَّةٌ لِطَهَارَةِ الْهِرَّةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا قِيَاسٌ دُونَ الَّذِي قَبْلَهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ دُونَ الْقِيَاسِ، وَيُسَمَّيَانِ: تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ.
 
فيأتينا إنسان ويقول: أنا في هذا الموطن أين أتجه وأين جهة المسجد الحرام؟ فنقول: هذه هي الجهة. هذا الكلام الأخير نسميه تحقيق المناط. طبقنا القاعدة: وهي وجوب استقبال القبلة في الصلاة،وقلنا: جهة الكعبة هي هذه الجهة، ومن ثم تكون الصلاة إليها.

مثال آخر: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأبنائه بقدر الكفاية، هذه قاعدة متفق عليها، لكن إذا طبقناها على فروعها نقول: قدر كفاية هذه الزوجة مئة ريال، هذا يسمى تحقيق المناط، بينما قدر الكفاية في الزوجة الثانية خمسمائة ريال، هذا يسمى تحقيق المناط.

 ومن أمثلة النوع الثاني أن نقول: جاءت الشريعة بأن الهرة إذا شربت من الماء فإن الماء يبقى على طهارته، والعلة في هذا أن الهرة تطوف بيننا في البيوت فالطواف علة لطهارة سؤر الهرة، وهذه العلة وهي الطواف موجودة في الفأرة فيكون سؤر الفأرة طاهراً. 

فالنوع الأول: وهو تطبيق القاعدة الكلية على فروعها هذا محل إجماع تحقيق مناط.

والنوع الثاني: وهو بيان وجود العلة في الفرع، هذا أيضاً تحقيق مناط، لكنه نوع من أنواع القياس ولذلك يقع فيه خلاف.

أَوْ بِإِضَافَةِ الْعِلِّيَّةِ إِلَى بَعْضِ الْأَوْصَافِ الْمُقَارِنَةِ لِلْحُكْمِ عِنْدَ صُدُورِهِ مِنَ الشَّارِعِ وَإِلْغَاءِ مَا عَدَاهَا عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ، كَجَعْلِ عِلَّةِ وُجُوبِ كَفَّارَةِ رَمَضَانَ وِقَاعُ مُكَلَّفٍ أَعْرَابِيٍّ لَاطِمٍ فِي صَدْرِهِ فِي زَوْجَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ بِعَيْنِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَيْسَ أَعْرَابِيًّا وَلَا لَاطِمًا، وَالزَّانِي، وَمَنْ وَطِئَ فِي رَمَضَانَ آخَرَ.

ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة وهو قوله: أو بإضافة العلية. 

النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة: يسمى تنقيح المناط،وذلك بأن يكون الحكم الشرعي قد ورد معه أوصاف كثيرة فيأتي المجتهد ويبين ما هي الأوصاف المؤثرة في الحكم والأوصاف غير المؤثرة ثم يربط الحكم بالأوصاف المؤثرة فقط.
 إذن ما هو تنقيح المناط؟ 

 هو إلغاء الأوصاف غير المؤثرة المقارنة للحكم وبيان الأوصاف المقارنة للحكم المؤثرة فيه. 
وبعبارة أخرى نقول: تنقيح المناط هو: إبقاء الأوصاف المؤثرة وحذف الأوصاف غير المؤثرة.

مثال هذا: في كفارة الجماع في رمضان جاء فيه دليل وهو أن رجلاً جاء إلى النبي × في رمضان في سنة من السنوات وهو يلطم وجهه ويشق ثوبه، ويقول: هلكت هلكت. قال ×:«ما أهلكك» قال: وطئت زوجتي في نهار رمضان. فقال:«اعتق رقبة»، أين الحكم؟ اعتق رقبة هذا الحكم قارنه أوصاف كثيرة بعضها مؤثر وبعضها غير مؤثر فيأتي المجتهد ويلغي الأوصـاف غيـر المؤثرة
..................................................................

ويبين أنها لا مدخل لها في الحكم مثلاً كونه أعرابياً، هذا وصف غير مؤثر، وكونه شق ثوبه ولطم وجهه هذا وصف غير مؤثر،وكونه قد جاء إلى النبي × هذا وصف غير مؤثر، ولذلك من فعل ذلك في عصرنا فعليه الكفارة، كونه قال: هلكت. هذا أيضاً وصف غير مؤثر، قال في الحديث: وطئت زوجتي، فإن كون الموطوءة زوجته هذا وصف غير مؤثر، وإن قلت: مؤثر، قلنا: هذا خطأ؛ لأنه لو زنا في نهار رمضان لوجبت عليه الكفارة.
وقوله: في رمضان، هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ لو وطئ في القضاء هل تجب عليه الكفارة أولا تجب عليه؟ موطن خلاف، كونه قد وطئ في النهار هذا مؤثر، كونه صائماً هذا وصف يقول الجمهور عنه بأنه غير مؤثر؛ عندما يكون هناك رجل أفطر في أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا جامع في أثناء ذلك اليوم وهو غير صائم، لكن يلزمه الإمساك، فهل عليه الكفارة أو لا؟  نقول: الذي يترجح أن عليه الكفارة، مسافر قدم إلى البلد، إذا قدم لزمه الإمساك فوطئ زوجته بعد ذلك فعليه الكفارة ولو لم يكن صائماً.

كونه قال: وطئت زوجتي. مؤثر أو غير مؤثر؟ يعني هل يكون الوطء مؤثراً أو غير مؤثر؟ هذه مسألة فقهية خلافية من قديم، الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولان: مؤثر، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة: يقولان غير مؤثر. ويترتب عليه أن من أكل في نهار رمضان ولم يطأ هل عليه كفارة أوليس عليه كفارة؟ إذا قلنا:لفظة (الوطء) مؤثرة فحينئذ ليس عليه كفارة، كما هو مذهب أحمد والشافعي، وإذا قلنا: لفظة الـوطء، غير مؤثـرة فإنه يجـب على الآكل في 
.................................................................

نهار رمضان أن يكفر الكفارة المغلظة وهي أن يعتق أو يصوم شهرين متتابعين، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.

 إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأوصاف وردت في الحديث : أوصاف متفق على أنها ملغاة، وأوصاف متفق على أنها معتبرة، وعندنا أوصاف يقع الاختلاف بين الفقهاء فيها، هذه العملية بالإلغاء والإبقاء، تسمى تنقيح المناط. 

قال المؤلف: أو بإضافة العلية: هذا هو النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة: إضافة العلية، يعني جعل بعض الأوصاف علة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار.
إذن الحكم الشرعي ورد معه في نفس النص أوصاف كثيرة، فحذف ما لا يصلح للتعليل وربط الحكم ببقية الأوصاف الصالحة للتعليل، هذا يسمى تنقيح المناط..

مثال ذلك: كجعل علة وجوب كفارة رمضان الوقاع، هذا وصف معتبر. 
قوله:مكلف: هذا وصف معتبر. 
قوله:في نهار رمضان: هذا وصف معتبر. 
وعندنا أوصاف أخرى غير معتبرة مثل:أعرابي، لاطم في صدره، كون الوطء في زوجة، كونه في ذلك الشهر بعينه، وتلك السنة، هذه أوصاف غير معتبرة ومن ثم نلحق به من ليس أعربياً ومن ليس لاطماً ونلحق به الزاني، ومن وطء في رمضان آخر.
وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ الْأَوْصَافِ نَحْوُ: هَلِ الْعِلَّةُ خُصُوصُ الْجِمَاعِ أَوْ عُمُومُ الْإِفْسَادِ فَتَلْزَمُ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ؟ وَيُسَمَّى: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ، وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ.

* قوله: وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو: هل العلة خصوص الجماع، أو عموم الإفساد ـ أي إفساد الصوم فتلزم الكفارة من أجل ذلك ـ الآكل والشارب: على القول الثاني يلزم الآكل والشارب كفارة، دون القول الأول القائل:أن العلة خصوص الجماع، فإن الآكل والشارب لا كفارة عليه، ويسمى هذا النوع تنقيح المناط، وتنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس.

أَوْ بِتَعْلِيقِ حُكْمٍ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِعِلَّتِهِ عَلَى وَصْفٍ بِالِاجْتِهَادِ، نَحْوُ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِإِسْكَارِهَا فَالنَّبِيذُ حَرَامٌ، وَالرِّبَا فِي الْبُرِّ ؛ لِأَنَّهُ مَكِيلُ جِنْسٍ فَالْأَرُزُّ مِثْلُهُ، وَيُسَمَّى: تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الْقِيَاسِيُّ،

النوع الثالث: يسمى تخريج المناط، بأن يكون هناك حكم من الشارع لا يقارنه أوصاف فيأتي المجتهد ويجتهد في الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في هذا المحل، ثم يلحق ما وجد به مثل هذا الوصف. مثال هذا: يقول النبي ×‏‏: «الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل» هنا لم يوجد مع الحكم وصف،فيأتي مجتهد ‎‎‎‏ويجتهد ويقول: الوصف المناسب هو الثمنية، ومن ثم ألحق بالذهب كل ما كان ثمناً للأشياء، مثل النقود الورقية، هذا يسمى تخريج المناط: أن يرد حكم في الدليل الشرعي ولا وصف معه، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف الذي من أجله ثبت الحكم، ثم يلحق به الفرع بناء على ذلك، وهذا هو محل النزاع في مسألة حجية القياس. 

وأوردنا مبحث أنواع الاجتهاد في العلة من أجل تحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس، ما معنى: تحرير محل النزاع:يعني بيان محل الاتفاق ومحل الاختلاف. فتحقيق المناط ليس فيه خلاف وتنقيح المناط‏‏ أيضاً ليس فيه خلاف في الجملة، وإنما مدار المعركة هو في تخريج المناط.

قال: أو: يعني النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة. 
قال: بتعليق‏ حكم نص الشارع عليه: عندنا حكم هو تحريم الربا، نص الشارع على تحريم الربا في الذهب ولم يتعرض الشارع لعلته ولم يوجد معه أوصاف، فنقوم بالاجتهاد في معرفة الوصف الذي من أجله ثبت الحكم، مثال ذلك‏‏: جاءنا في النص تحـريـم الخمر، ولو فرضنا أنه لم يتعـرض للوصـف الذي 
.................................................................

من أجله ثبت الحكم، فنجتهد نحن ونقول: حكم التحريم ثبت في الخمر لكونها مسكرة، هذا القول منا يسمى: تخريج المناط، ومن ثم نقوم بإلحاق كل ما كان مسكراً بالخمر في التحريم.

قال: نحو قول الشارع:حرمت الخمر، مع عدم ذكره لوصف مع هذا اللفظ. فيأتي المجتهد ويقول: إنما ثبت تحريم الخمر من أجل إسكارها ومن ثم فإنني أقيس النبيذ علي الخمر، فيكون النبيذ حراماً.

مثال آخر: جاء في الشرع تحريم الربا في البر :«البر بالبر ربا إلا مثلاً بمثل» فيأتي المجتهد ويجد الحكم ثابتاً لهذا المحل بدون أن يذكر معه وصف، فيستخرج الوصف الذي من أجله ثبت الربا في البر، فيقول: البر ثبت التحريم فيه من أجل كونه مكيلاً مطعوماً، ثم بعد ذلك يبحث عن محال وفروع أخرى وجدت فيها هذه العلة ـ الكيل والطعم ـ فيجد مثلاً الذرة مكيلاً مطعوماً، ويبحث في الأرز فيجده مكيلاً مطعوماً فيلحق هذه الأشياء بالبر ويثبت تحريم الربا فيها بناء على تخريج المناط، وهذا هو الاجتهاد القياسي، وهذا هو محل النزاع وهو تخريج المناط.

وَأَجَازَ أَصْحَابُنَا التَّعَبُّدَ بِهِ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَالنَّظَّامِ،..................................................


هذه المسألة في حجية القياس، هل القياس حجة، أوليس بحجة؟ 

وهذه المسألة تنقسم إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: هل يجيز العقل التعبد بالقياس في الشرع أو لا؟ 

قد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز عقلاً أن يرد التعبد بالقياس، لأنه لا مانع منه. وهذا قول الجمهور.
 القول الثاني: أن العقل يمنع من العمل والتعبد بالقياس، وهذا يقول به النظام وطائفة.

والقول الثالث: أن العقل لا يحكم على القياس لا بالجواز، ولا بمنعه. 
إذن هذه مسألة التعبد بالقياس عقلاً، هل يجيز العقل التعبد بالقياس أو لا؟
 وهذه المسألة ذكر لها المؤلف عدداً من الأدلة لكنها في ثنايا أدلة المسألة الثانية، ولو فصل بين المسألتين لكان أولى.

المسألة الثانية: هل ورد الشرع بالتعبد بالقياس أو لا؟ 

اختلف أهل العلم في حكم التعبد بالقياس شرعاً على ثلاثة قوال:

القول الأول:أن القياس واجب، وأن الشرع ورد بوجوب العمل به والتعبد به، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.

القول الثاني: أن الشرع منع من التعبد بالقياس وحرم القياس وهذا يقول به الظاهرية وجماعة.

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَحُمِلَ عَلَى قِيَاسٍ خَالَفَ نَصًّا.

وَقِيلَ: هُوَ فِي مَظِنَّةِ الْجَوَازِ، وَلَا حُكْمَ لِلْعَقْلِ فِيهِ بِإِحَالَةٍ وَلَا إِيجَابٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.
لَنَا: وُجُوهٌ:
الْأَوَّلُ: الْقِيَاسُ يَتَضَمَّنُ دَفْعَ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَقْلًا، فَالْقِيَاسُ وَاجِبٌ عَقْلًا، وَالْوُجُوبُ يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ.

القول الثالث: أن القياس في مظنة الجواز. 
عندنا القول الأول يقول: القياس واجب، والقول الثاني يقول: القياس حرام، والثالث يقول: في مظنة الجواز. 

وجدت رواية من الإمام أحمد تنهى الفقيه من الكلام في القياس،مع أنه قد عمل بالقياس في مواطن كثيرة، واستدل به وأيده فحملت هذه الرواية التي فيها النهي على الأقيسة المخالفة للنصوص، أما ما لم يخالف نصاً فإنه لا يكون مذموماً.

إذن عرفنا الفرق بين المسألتين: التعبد بالقياس عقلاً، والتعبد به شرعاً.

ننتقل إلى الأدلة، المؤلف أتى بأدلة الجمهور سواء كانت في محل البحث العقلي، أو محل البحث الشرعي. 
قال:لنا أدلة: أي استدل الجمهور على ذلك بعدد من الأدلة:
 الدليل الأول: قالوا: عندنا الآن احتمال وقوع ضرر بأن يكون هذا الشيء واجباً، فالعمل بالقياس يدفع هذا الضرر المحتمل، فالقياس يتضمن دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر المظنون واجب، فيكون القياس واجباً. 
نعيد الاستدلال مرة أخرى،عندما تأتينا مسألة جديدة فحينئذ إما أن نبيحها
أَمَّا الْأَوْلَى: فَلِأَنَّا إِذَا ظَنَنَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصِّ مُعَلَّلٌ بِكَذَا وَظَنَنَّا وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، ظَنَنَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَا، فَظَنَنَّا بِأَنَّنَا إِنِ اتَّبَعْنَاهُ سَلِمْنَا مِنَ الْعِقَابِ، وَإِنْ خَالَفْنَاهُ عُوقِبْنَا، فَفِي اتِّبَاعِهِ دَفْعُ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: +((((((((((( ((((((((" [آل عمران:131] وَنَحْوِهِ.

وإما أن نمنع منها بناء على القياس، فمثلاً ورد عندنا في عصرنا، الحشيش أو الأفيون أو غيره من أنواع المخدرات، فنحن الآن إما أن نحكم بالإباحة الأصلية أو نحكم بالقياس على الخمر فيكون محرماً، القياس يتضمن دفع ضرر مظنون لأن المحرمات يأثم فاعلها ويستحق العقوبة، ودفع الضرر المظنون الذي هو الاحتياط واجب عقلاً فمن ثم يكون العمل بالقياس واجباً، إذن القياس فيه احتياط والعمل بالاحتياط واجب فيكون القياس واجباً.

الدليل الثاني لهم: يقولون إن القرآن قد استعمل القياس في مواطن كثيرة، فإذا كان القياس مستعملاً في القرآن فإنه يكون حجة ولا يصح أن نقول: القرآن احتج بالقياس ثم نمنع الفقهاء من الاحتجاج بالقياس، من استعمال القياس في القرآن أن المشركين لما نفوا البعث واستبعدوا أن يحيي الله العظام رد الله تعالى عليهم بقوله:+(((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((" [يس:79] أين القياس؟ الأصل: النشأة الأولى، الفرع: البعث، العلة:قدرة الله تعالى على ذلك، الحكم: إحياء الله الموتى.

 قد يقول قائل: هذا في مسائل عقدية؛ فنقول:إذا جاز في مسائل عقدية فمن باب أولى أن يجوز في مسائل الفروع.
الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى:+(((( (((((((((( (((((((( (((((((((((" [يس:79]،+(((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((((" [الروم:28] وَنَحْوُهُ قِيَاسٌ فِي الْعَقْلِيَّاتِ فَفِي الظَّنِّيَّاتِ أَجْوَزُ
الثَّالِثُ: الْقِيَاسُ اعْتِبَارٌ، وَالِاعْتِبَارُ مَأْمُورٌ بِهِ، فَالْقِيَاسُ مَأْمُورٌ بِهِ.
أَمَّا الْأُولَى، فَلُغَوِيَّةٌ كَمَا سَبَقَ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ،فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:+((((((((((((((("[الحشر:2] مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِي سِيَاقِهِ.

وقوله تعالى:+(((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((((" [الروم:28]  مع الآية السابقة هذه الأمثلة عبارة عن أقيسه فإذا استعمل القرآن الأمثلة التي هي أقيسة، فدل هذا على أن الأقيسة حجة.

قال المؤلف: هذا قياس في العقليات، فإذا جاز في العقليات فيجوز في الظنيات من باب أولى. 
ماذا يقصد بالعقليات؟ 
يقصد بها مباحث العقائد، وهذا لا يكون إلا على طريقة من يقول: إن العقائد إنما تؤخذ من العقول؛ ونحن نقول: العقائد تؤخذ من النصوص مع العلم بأن ما في النصوص يوافق المعقولات ولا يعارضها، ولكنه قد يأتي بما تعجز العقول عن إدراكه، فالنصوص تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول.

إذن قول المؤلف: قياس في العقليات. هذا لا نرتضيه.

الدليل الثالث على حجية القياس: استدلوا بقوله تعالى:+((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((" [الحشر:2] قالوا: هذا أمر بالاعتبار، والقياس اعتبار فيكون القياس مأموراً به. والاعتبار:هو الانتقال من محل إلى محل آخر وإعطاؤه حكمه،مأخوذ 
الرَّابِعُ: قَوْلُهُ × لِعُمَرَ ( لَمَّا قَالَ لَهُ: إِنْ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ»(
) «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ»(
)............................

من الفعل:عَبَرَ، تقول: عبر النهر يعني انتقل من محل إلى محل آخر والقياس أيضاً فيه عبور وفيه اعتبار، لأنه ينتقل من الأصل إلى الفرع، والاعتبار مأمور به في قوله:+فاعتبروا" والقياس من الاعتبار فيكون القياس مأموراً به.

فهذه ثلاث مقدمات:
 المقدمة الأولى: أن الاعتبار مأمور به في قوله:+فاعتبروا".

المقدمة الثانية: القياس نوع من أنواع الاعتبار.

النتيجة فيكون القياس مأموراً بها.

 من أين أخذت أن القياس اعتبار؟ من طريق اللغة، ومن أين أخذت أن الاعتبار مأمور به من قوله تعالى:+فاعتبروا". 

الدليل الرابع من أدلة الجمهور على حجية القياس: أن النبي × قد استعمل القياس في مواطن عديدة، منها قوله × لعمر لما قال: يا رسول الله قبلت وأنا صائم، فقال النبي ×:«أرأيت إذ تمضمضت» يعني هل يؤثر على صومك، إذن هذا قياس. الأصل: المضمضة، الفرع: القبلة، العلة: كلٌ منهما مقدمة فطر. فإن المضمضة يمنك أن يدخل بواستطها الماء فيكون مقدمة للفطر، وهكذا القبلة، الحكم: لا يفسد الصوم.

«لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاللَّهُ أَكْرَمُ»(
). 
وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي الْوَقَائِعِ كَتَقْدِيمِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى قِيَاسًا عَلَى تَقْدِيمِهِ فِي الصُّغْرَى، وَقِيَاسِهِ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي قِتَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا، وَتَقْدِيِمِهِمْ عُمَرَ قِيَاسًا لِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إِلَيْهِ عَلَى عَقْدِهِمْ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ فِي قَضَايَا كَثِيرَةٍ، وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ،

مثال آخر: جاءت امرأة إلى النبي × فقالت: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، أأحج عنه؟ قال × أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم، قال:«فدين الله أحق بالوفاء». هذا قياس، فالأصل: دين الآدمي، والفرع:دين الله، والعلة: كلاهما دين، والحكم: وجوب الوفاء به فكما وجب وفاء العبد بدين الآدمي، فكذلك يجب أن يفي بدين الله عز وجل.
الدليل الخامس: إجماع الصحابة على العمل بالقياس في وقائع كثيرة، ومن هذه الوقائع لما مات النبي × وأرادوا أن يبايعوا أحداً قالوا: إن النبي × قد رضي أبا بكر لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. إذن الأصل: الدين، الفرع: الدنيا، الحكم: الرضا بأبي بكر فيهما، أو جواز توكيل أبي بكر فيهما، المعنى كلاهما ولاية هذه ولاية صلاة وهذه ولاية عامة، إذن الدليل الخامس إجماع الصحابة على العمل بالقياس كتقديم أبي بكر للولاية العظمى لتقديمه للصغرى.

مثال آخر على إجماع الصحابة لما ارتد من ارتد من العرب تنازعوا في منكري الزكاة الممتنعين من أدائها، فقال عمـر: أولاً قاتل من كفـر كفـراً صـريحاً 
لَا يُقَالُ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ آحَادٌ لَا يَثْبُتُ بِهَا أَصْلٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هِيَ تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ كَسَخَاءِ حَاتِمٍ، وَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ.

وترك الصلاة، فقال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن هذا قياس، الأصل: الصلاة، والفرع: الزكاة. والحكم: وجوب قتال الممتنع منها، العلة: أن كلاً منهما ركن من أركان الإسلام.

قال المؤلف: وتقديمهم عمر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقد إمامة أبي بكر: في ولاية أبي بكر ثبتت الخلافة له بواسطة المبايعة من أهل الحل والعقد، وخلافة عمر من أين ثبتت بالعهد من أبى بكر، إذن هم قاسوا العهد على العقد في ثبوت الإمامة بجامع صدور كلٍ منهما عن من يمثل الأخرى، هناك أهل الحل والعقد وهنا الإمام، فسلم الصحابة إلى أبي بكر وأقروا بوصيته وعملوا بها فكان إجماعا على العمل بالقياس. 
وهذا العمل بالقياس ورد في وقائع كثيرة متعددة في عصر الصحابة ( وإجماع الصحابة عليها يعد حجة شرعية يجب العمل بها.

اعترض معترض وقال: الأخبار التي جئت بها هي أخبار أحاد وحجية القياس أصل كلي، فلا نكتفي بأدلة ظنية في إثبات أصل كلي ولا نستدل عليه بها فإذا أردت أن تستدل فاستدل بأدلة قطعية. 

فأجبنا عن هذا بأن هذه الوقائع لتقررها وتعددها أفادت القطع بالمعنى المشترك وهذا من المتواتر المعنوي، من ثم فهذا استدلال بأدلة قاطعة ليس استدلاً بأدلة ظنية.
الْخَامِسُ: لَوْلَا الْقِيَاسُ لَخَلَتْ حَوَادِثُ كَثِيرَةٌ عَنْ حُكْمٍ لِكَثْرَتِهَا وَقِلَّةِ النُّصُوصِ، لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ النَّصُّ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْكُلِّيَّةِ، وَتُسْتَخْرَجُ الْجُزْئِيَّةُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. نَحْوُ: كُلُّ مَطْعُومٍ رِبَوِيٌّ، ثُمَّ يُنْظَرُ: هَلْ هَذَا مَطْعُومٌ أَوْ لَا؟ لِأَنَّا نَقُولُ: مُجَرَّدُ الْجَوَازِ لَا يَكْفِي وَالْوُقُوعُ مُنْتَفٍ، إِذْ أَكْثَرُ الْحَوَادِثَ لَمْ يُنَصُّ عَلَى مُقَدِّمَاتِهَا، فَاقْتَضَى الْعَقْلُ طَرِيقًا لِتَعْمِيمِ الْحَوَادِثِ بِالْأَحْكَامِ، وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا.

الدليل السادس من أدلة الجمهور على العمل القياس: قالوا هناك حوادث كثيرة وواقعات كثيرة جديدة لو أبطلنا القياس لخلت هذه الحوادث من أحكام شرعية ولا يصح أن نجعل الشريعة قاصرة عن استيعاب كل شيء.

 قال المؤلف: لولا القياس لخلت حوادث كثيرة من حكم لكثرة هذه الوقائع وقلة النصوص.

اعترض على هذا الدليل باعتراضات، منها:

أنه يمكن أن ينص الشارع على المقدمات الكلية، ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الحكم على جزئياته بواسطة تحقيق المناط وتحقيق المناط خارج محل النزاع، وإنما النزاع في تخريج المناط، فبدل أن يقول: البر بالبر ربا، ليقل: كل مطعوم وكل مكيل ربا، وبالتالي يزول عنا هذا الإثم ولا يقع اشتباه أو اختلاف أو التباس.

والجواب عن هذا أن نقول بأن تقدير وجود كليات نطبقها على أفرادها هذا أمر ذهني ليس في الواقع، ونحن نتكلم عن واقع ولا نتكلم عن أمور ذهنية مجردة ونجد كثيراً من الحوادث لم ينص على قواعد كلية تشملها ومن ثم لابد من تعميم الحكم على هذه الحوادث الجديدة بواسطة القياس.

السَّادِسُ: قَوْلُ مُعَاذٍ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي(
) فَصُوِّبَ لَا يُقَالُ: رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ، ثُمَّ الْمُرَادُ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ جَيِّدٍ وَتُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ، وَالِاجْتِهَادُ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرْتُمْ.

الدليل السابع من أدلة الجمهور: ما ورد في حديث معاذ بن جبل ( أن النبي × قال له: بم تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى،قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله ×. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال النبي ×:«الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله ×»(1). قالوا: فقد أحال إلى الاجتهاد ومن أنواع الاجتهاد القياس فيكون القياس حجة يجب العمل به. 

اعترض على هذا الدليل بعدد من الاعتراضات؟

الاعتراض الأول: قالوا هذا خبر ضعيف، لأنه من رواية عمرو بن الحارث عن رجال من أهل حمص وفي لفظ: عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ والرجال مجهولون، والحارث أيضاً مجهول، فكيف نعول عليه وتضعون أحكاماً أصولية بناء على هذا الحديث الضعيف؟ 

وأجيب عن هذا بأن الحارث هذا ابن أخت المغيرة بن شعبة فهو معروف العين ثم إنه من أصحاب معاذ، ومعاذ كان يتخير أصحابه وكان لا يختار إلا من كان ثقة عنده، وأما إسناده إلى رجال من أصحاب معاذ، فأصحاب معاذ معروفون ومعاذ كان يتحرص من أجل أن لا يصحبه من لا يعرفه بثقة وأمانة وعلم وديانة، وبالتالي فإن قوله: عن رجال من أهل حمص أو من أصحاب معاذ، لا يؤثر.

قَالُوا: +((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((" [الأنعام:38]، +(((((((((( (((((((( ((((((" 

[النحل:89].
اعترض على هذا الحديث هذا باعتراض ثان:أنه قال:(أجتهد رأيي) يمكن أن يراد به تحقيق المناط أو تنقيح المناط والخلاف في تخريج المناط وليس في التنقيح ولا التحقيق.

 وأجيب عن هذا بأن قوله:(أجتهد رأيي) يشمل التنقيح والتخريج والتحقيق فإذا كان اللفظ عاماً فإنه يصح لنا أن نستدل.

 بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث تلقي من الأمة بالقبول فلا نحتاج للبحث في إسناده، وبعض أهل العلم يقول بأنه قد ورد من طريق آخر طريق عبد الرحمن بن غنم، فيشهد لهذا الحديث ويقويه؛ لكن هذه الرواية الأخرى ليس فيها الاحتجاج بالقياس، بل الذي فيه: «احكم بكتاب الله وبسنة رسول الله فإذا أشكل عليك شيء فاكتب إليَّ»(
) وهي تخالف هذه الرواية، وبالتالي لا يصح أن نقوي تلك الرواية بهذه الرواية. وهذه الرواية الثانية وردت في سنن ابن ماجة وفيها محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على زندقته، وهو وضاع لا قيمة لروايته، ولا يصح أن نقوي بها ولا نعارض بها.

 أخدنا سبعة أدلة من أدلة الجمهور على حجية القياس ووجوب العمل بالقياس.

والمخالفون من الظاهرية ومن نحا نحوهم استدلوا بأدلة:

الدليل الأول: قالوا بأن الكتاب شامل لجميع الأحكام وبالتالي لا نحتاج إلى القياس كما في قوله تعالى: +((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((" [الأنعام:38]، 
فَالْحَاجَةُ إِلَى الْقِيَاسِ رَدٌّ لَهُ، +(((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((" [المائدة:49]، +((((((((( ((((( (((( ((((((((((((" وَلَمْ يَقُلِ: الرَّأْيُ.
قُلْنَا: الْمُرَادُ تَمْهِيدُ طُرُقِ الِاعْتِبَارِ، وَالْقِيَاسُ مِنْهَا ؛ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَحْكَامِ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَقَوْلُكُمْ: مَا لَيْسَ فِيهِ يَبْقَى عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ يُنَاقِضُ اسْتِدْلَالَكُمْ بِالْعُمُومِ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ: اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَصْلًا. وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ رَدٌّ إِلَى الله وَالرَّسُولِ، إِذْ عَنْهُمَا تَلَقَّيْنَا دَلِيلَهُ.

ولقوله تعالى:+((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((" [النحل:89] فبالتالي إذا كان الكتاب تبياناً لكل شيء فلا نحتاج إلى القياس. 

وأجيب عن هذا بأجوبة:

الجواب الأول: أن قوله تعالى: +((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((" [الأنعام:38] المراد به اللوح المحفوظ، وليس المراد به القرآن لأن صدر الآية هي قوله تعالى: +((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((" ثم قال: +((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((" [الأنعام:38] فليست الآية في الأحكام الشرعية بل في المخلوقات، والكتاب المراد به اللوح المحفوظ.

والآية الثانية:+((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((" [النحل:89] هذا المراد به القرآن ليس فيه إشكال، لكن المراد بهذه الآية التنصيص على المقدمات وليس المراد التنصيص على جميع الأحكام.

الجواب الثاني: أن القياس قد دل عليه الكتاب، فقد وجدت آيات من الكتاب دلت على حجية القياس كما تقدم فحينئذ يكون القرآن قد بين حجية القياس، فيجب العمل بالقياس.

..................................................................

الجواب الثالث: أن القياس عبارة عن فهم للكتاب إذ لا يصح قياس إلا أن يكون له أصل منصوص، فمن ثم القياس عبارة عن زيادة فهم للكتاب والسنة، +((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((" [النحل:89] حتى الأحكام المأخوذة بالقياس قد بينها القرآن ونحن نستنبط هذه الأحكام بالقياس ولأن القياس لابد فيه من أصل منصوص.

الدليل الثاني للظاهرية ومن وافقهم: أن الله تعالى أمرنا بالرد للكتاب والسنة ولم يأمرنا بالرد إلى القياس ومن ثم لا يجوز الرد إلى القياس، والدليل قوله تعالى:+(((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((" [المائدة:49] ولم يقل:بالقياس، وقال تعالى: +(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((("  [النساء:105] ولم يقل:بالقياس. وقال تعالى:+((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((("  [النساء:59] ولم يقل:ردوه للقياس. 

وأجيب عن هذا بأجوبة:
الجواب الأول: أن القياس هو مفهوم الكتاب والسنة، فهو مستنبط منهما ومن ثم الرد إلى القياس هو في الحقيقة رد إلى الكتاب فكما أننا نستدل بمفهوم المخالفة كذلك نستدل بالقياس، ونقول: هذا استدلال بالكتاب لأن القياس عبارة عن فهم للكتاب.

الجواب الثاني: أن الكتاب والسنة قد دلت على حجية القياس، فعندما نرد مسألة حجية القياس إلى الكتاب والسنة، نجد أن الكتاب والسنة قد نصت على حجية القياس.

قَالُوا: بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعْلُومَةٌ فَكَيْفَ تُرْفَعُ بِالدَّلِيلِ الْمَظْنُونِ؟ 
قُلْنَا: لَازِمٌ فِي الْعُمُومِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالشَّهَادَةِ.
قَالُوا: شَأْنُ شَرْعِنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ وَعَكْسُهُ، نَحْوُ غَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ دُونَ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ، دُونَ الْمَذْيِ وَالْبَوْلِ، وَإِيجَابِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى دُونَ الْقَتْلِ، وَنَحْوِهِ كَثِيرٌ؛ وَمُعْتَمَدُ الْقِيَاسِ الِانْتِظَامُ.

الدليل الثالث من أدلة الظاهرية: قالوا إن براءة الذمة متيقنة فلا يصح أن نرفع براءة الذمة المتيقنة بالقياس المظنون، إذ كيف نرفع اليقين الثابت ببراءة الذمة بدليل قياسي ظني؟ مثال ذلك: أنت لا تحمل هذه السيارة؛لأنها ثقيلة وأنت ضعيف فلا تستطيع حمل السيارة ولا إزالتها من مكانها، فقالوا: براءة الذمة متيقنة قطعية فلا يصح أن نزيلها بهذا القياس الظني، فلا يقوى الظن على رفع اليقين مثل ما أنك لا تستطيع أن تحمل السيارة التي هي أثقل منك.

 قلنا: هذا الاستدلال خطأ من جهتين:

الجهة الأولى: أن براءة الذمة في الأصل متيقنة لكن استمرار براءة الذمة مشكوك فيه لأنه قد يرد دليل يرفع براءة الذمة فليست براءة متيقناً منها.

الجهة الثانية: أن نقول: إنكم يا أيها الظاهرية قد رفعتم براءة الذمة المتيقنة بأدلة ظنية فرفعتم براءة الذمة بواسطة العموم، ورفعتم براءة الذمة بواسطة خبر الواحد، ورفعتم براءة الذمة بواسطة الشهادة إذا شهد شاهدان على شخص قطعتم رقبته، فتركتم براءة الذمة بشهادة شهود مظنونة، فهكذا في القياس ارفعوا براءة الذمة بواسطة القياس المظنون.

 الدليل الرابع للظاهرية: قالوا الشارع لا يلتفت إلى القياس ونجد في الشرع مسائل متماثلة تعطى أحكام مختلفة،قالوا:إذا جئنا بصبي ذكر وبال على 
قُلْنَا: لَا نَقِيسُ إِلَّا حَيْثُ يُفْهَمُ الْمَعْنَى، وَالْخِلَافُ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى مَسْأَلَةٌ أُخْرَى.
قَالُوا: لَوْ أَرَادَ الشَّارِعُ تَعْمِيمَ الْمَحَالِّ بِالْأَحْكَامِ لَعَمَّهَا نَصًّا، نَحْوُ: الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَيَتْرُكُ التَّطْوِيلَ.


الثوب، قلنا: يكفيه النضح، وإذا جاءت جارية وبالت على الثوب قلنا: لابد من الغسل، وما الفرق بين الصبي والجارية؟ إذن الشرع فرق بين المتماثلات، وعندك المني والمذي يخرجان من محل واحد وصفاتهما متقاربة، ومع ذلك فرق الشرع بينهما، وكذا الحيض يمنع الصلاة ويسقطها ويمنع الصوم ويجب القضاء، فالشرع قد ورد في هذين الحكمين المتماثلين بأحكام مختلفة وهذا يدل على أن الشرع يفرق بين المتماثلات.

مثال آخر:حد الزنا فيه الجلد مائة جلدة، والقذف فيه جلد ثمانين، والسرقة قطع اليد، والسرقة يكفي فيها شاهدان، والقذف يكفي فيه شاهدان، والزنا لابد من أربعة شهود، مائة جلدة لا يكفي لإثباتها إلا أربعة شهود، وقطع اليد يكفي فيها شاهدان؛ إذن فرق الشرع بين المتماثلات فهذا يدلنا على أن القياس غير معتبر.

 أجيب عن هذا بأن الأمثلة الأولى التي ذكرتم فيها فوارق مؤثرة ونحن لا نحكم بالقياس إلا فيما ليس فيه فارق مؤثر، ثم إننا لا نحكم بالقياس إلا ما كان فيه علة مفهومة واضحة ظاهرة، أما ما ليس فيه علة واضحة ظاهرة فإننا لا نحكم فيه بالقياس. 

الدليل الخامس من أدلة الظاهرية على أن القياس ليس بحجة:قالوا: لو كان الشرع يريد تعميم الحكم لمحل النص ومحل القياس لأتى بلفظ عام، فلماذا يترك اللفظ العام الذي يسهل لنا الحكم ويوضحه، ويتجه إلى لفظ موهم تختلف 
قُلْنَا: هَذَا تَحَكُّمٌ عَلَيْهِ كَقَوْلِ مَنْ حَرَّمَ الْمَلَاذَّ: وَفِعْلُهَا لَا يَضُرُّهُ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَبْقَى لِلْمُجْتَهِدِينَ مَا يُثَابُونَ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ.

قَالُوا: كَيْفَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْفَرْعِ بِغَيْرِ طَرِيقِ ثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ.

قُلْنَا: مَنْ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصِّ بِالْعِلَّةِ لَا يَرِدُ هَذَا عَلَيْهِ، وَمَنْ يُثْبِتُهُ بِالنَّصِّ يَقُولُ: الْقَصْدُ الْحُكْمُ، لَا تَعْيِينُ طَرِيقَهٍ، فَإِذَا ظَنَّ وُجُودَهُ اتَّبَعَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ.


فيه أنظار الناس، فقد ورد في الحديث:«البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا كذا وكذا» ثم قال: قيسوا على هذه الأصناف، وهذا تطويل، لو أراد الشارع القياس لنص على العلة وقال: يدخل الربا في كل مكيل مطعوم وحينئذ لا نحتاج إلى التطويل مما يدل على أن الشارع يقصد التمر والبر والشعير بذاتها.

وأجيب عن هذا: بأن هذا منكم اعتراض على صاحب الشرع وتحكم، فإنكم تقولون: لماذا لم يأت الشرع بكذا؟، ولماذا لم يأت بكذا؟ لماذا لا يأتي باللفظ المختصر الذي ينص على تعميم الحكم، هذا تحكم على الشرع، وصاحب الشرع أبصر وأعلم، ثم إنه يترتب عليه مصلحة وهو أنه يجتهد المجتهدون لكي يكون لهم الأجر والثواب، ففيه فوائد ومصالح.

الدليل السادس لهم:قالوا: إن الأصل ثبت الحكم فيه بواسطة النص والفرع ثبت الحكم فيه بواسطة العلة فكيف تثبتون الحكم في الفرع قياسا على الأصل مع أن الحكم في الأصل ثبت بطريق مخالف لطريق ثبوت الحكم في الفرع، هناك ثبت بواسطة النص وهنا ثبت بواسطة العلة.

 وأجيب عن هذا بأجوبة:

الجواب الأول: أن الحكم في الأصل وفي الفرع ثبت بالعلة على ما تقدم.

قَالُوا: غَايَةُ الْعِلَّةِ أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصَةً، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْإِلْحَاقَ، نَحْوُ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، لَا يَقْتَضِي عِتْقَ كُلِّ أَسْوَدَ مِنْ عَبِيدِهِ.
قُلْنَا: وَكَذَا لَوْ صَرَّحَ، فَقَالَ: قِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَدَ، فَلَيْسَ بِوَارِدٍ، بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِعِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا فَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ مُسْكِرٍ، ثُمَّ بَيْنَ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ فَرْقٌ يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ.

الجواب الثاني: على فرض أن الحكم ثبت في الأصل بالنص فإنه يقول: النص قصد إظهار الحكم لا تعين المحل فهو كأنه قال:الحكم وهو الربا يثبت عند وجود هذه العلة فهو لم يخص محل النص بالحكم فمن ثم يكون الحكم في الأصل والفرع قد ثبت بواسطة النص لكن ثبت في الأصل بطريق التنصيص عليه، وثبت في الفرع بطريق فهم الحكم من الدليل.
الدليل السابع لهم: قالوا: إن أرفع درجات العلة أن تكون منصوصة وإذا نص على العلة فإن ذلك لا يقتضي الإلحاق، فإنه لو عندك خادم وقلت له: أعط هذا الرجل مائة ريال لأنه طويل، فقام الخادم وأخرج معه حزمة مئات كلما شاهد رجلاً طويلاً أعطاه مئة،لم يقبل من الخادم، مع أنه نص على العلة هنا في قوله:أعط هذا لأنه طويل، ومع ذلك لم نستعمل القياس، فمن باب أولى لا نستعمل القياس فيما لم ينص على علته.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة:

الجواب الأول: أن هناك فرقاً لأن هذا كلام شخص وهذا كلام الشارع والشارع لا يفوته شيء من المعاني، بخلاف المخلوق، فإنه يفوته عدد من المعاني، ولذلك لم يصح أن نعمل بتنصيصه على العلة بخلاف الشارع. 

الجواب الثاني: أن هذا المخلوق لو نص فقال: أعط هذا مائة ريال لأنه طويل، وقس عليه كل طويـل فإنه حينئذ يعمل بكلامه، وهكـذا في مسألتنا لأن 
قَالُوا: لَا قِيَاسَ فِي الْأُصُولِ، فَكَذَا فِي الْفُرُوعِ.

قُلْنَا: مَمْنُوعٌ بَلْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قِيَاسٌ بِحَسَبِ مَطْلُوبِهِ قَطْعًا فِي الْأَوَّلِ وَظَنًّا فِي الثَّانِي، ثُمَّ هُوَ قِيَاسٌ، فَإِنْ صَحَّ صَحَّ مُطْلَقُهُ، وَثَبَتَ الْقِيَاسُ، وَإِلَّا بَطَلَ مَا ذَكَرْتُمْ.


الشارع أتى بالحكم وعلقه بالعلة، وقال في موطن آخر: اعملوا بالقياس لأن هناك أدلة شرعية تدل على حجية القياس، فهذا المثال الذي ذكرتموه ليس مماثلاً لقضيتنا.

الدليل الثامن لهم: قالوا: الأصول والقطعيات والعقائد لا يجري فيها القياس فكذلك الفروع لا يجري فيها القياس.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

الجواب الأول: أنكم تريدون إبطال حجية القياس بواسطة القياس فأتيتم بقياس لإبطال القياس، فقلتم:نقيس الفروع على الأصول في إبطال القياس. وهذا لا يصح كيف تحتجون بالشيء على بطلانه! هذا تناقض.

الجواب الثاني: أن العقائد والقطعيات يجري فيها القياس بحسبه، لذلك نجد أهل العلم ينصون على قواعد كلية في العقائد، فيقولون: كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا قياس أولوي؛ فقولهم: إن القياس لا يجري في العقائد والقطعيات؛ هذا ليس بصحيح؛ ولذلك نجد العلماء يقولون: القول في الذات كالقول في الصفات. والقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، وهذه أقيسة استعملناها في بعض العقائد بل نجد القرآن قد استخدم القياس في مسائل عقدية مثل: إثبات البعث، وإثبات الخلق والدار الآخرة إلى غير ذلك، وقد مر علينا نماذج من هذا.

وَاعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِي ذَمِّ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَمْلُ الذَّامَّةِ عَلَى حَالِ وُجُودِ النَّصِّ وَالْحَاثَّةِ عَلَى حَالِ عَدَمِهِ.

قوله: واعلم: أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث: هذا دليل آخر للظاهرية: قالوا: قد ورد ذم الرأي والقياس في بعض الأحاديث والآثار الصحيحة.

أجبنا بأنه عندنا أحاديث أخر تدل على الثناء على القياس والرأي، فمن ثم يكون المراد بالذم: القياس والرأي عند وجود النص المخالف له؛ لأنه يكون قياساً فاسد الاعتبار. 
وبذلك نكون أتممنا الكلام في مسألة حجية القياس.

(�) هذا الخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة(4/182ـ183) وذكره عنه ابن هشام في السيرة(2/138ـ139) والبيهقي في دلائل النبوة (1/216ـ217).


(�) أخرجه الطبراني في الكبير(11/68) والحاكم(4/336) والبيهقي(10/48)


(�) أخرجه مسلم(673) من حديث ابن مسعود (.


(�) المرتضى الشيعي، أبو القاسم علي بن حسين بن موسى، القرشي العلوي الشريف، من ولد موسى الكاظم، ولد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة هـ، وتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة هـ. له مصنفات منها: الذخيرة في الأصول. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/588) معجم الأدباء(13/143)  هدية العارفين(1/688).


(�) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ فقيه شافعي أصولي، ولد سنة 450هـ، وتوفي سنة 505هـ. من مؤلفاته: أحياء علوم الدين، الوجيز في الفقه. 


       ينظر:تاريخ دمشق(55/200) سير أعلام النبلاء(19/322) البداية والنهاية(12/173) طبقات الشافعية للسبكي(6/191).


(�) أخرجه البخاري(843) ومسلم(595).  


(�) أخرجه أبو داود(2085) والترمذي(1101ـ1102) وابن ماجه(1880ـ1881).  


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط(5/363).   


(�) أخرجه عبد الرزاق(6/196) وابن حبان(4075) والطبراني في الكبير(18/142) وغيرهم.


(�) سبقا قريباً. 


(�) أخرجه مسلم 65ـ(267). 


(�) أخرجه البخاري(154) ومسلم 63ـ(267). 


(�) هذا البيت لعمرو بن امرىء القيس. ينظر: جمهرة أشعار العرب(1/200).


(�) سبق تخريجه ص(534).   


(�) أخرجه الترمذي(1) وابن ماجه(272) وهو عند مسلم(224) بلفظ:«لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ».                                                                      


(�) سبق تخريجه ص(229). 


(�) أخرجه مسلم(1431).


(�) أخرجه البيهقي(1/41)،وروي من طرق بها علل بلفظ:«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنية». ينظر:البدر المنير(2/628ـ629). وهــو معنى حــديث:«إنما الأعمال بالنيات...»  أخرجه البخاري(1) ومسلم(1907).


(�) أخرجه ابن ماجه (2043) والحاكم(2/216) وابن حبان(7219) والبيهقي(7/356) والدارقطني(4/170) بلفظ:«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه» وأخرجه ابن ماجه(2045) والبيهقي (6/84) بلفظ: «إن الله وضع ...» الحديث. وأخرجه سعيد بن منصور(1145) بلفظ:«عفا».


(�) أخرجه البخاري(1908) ومسلم(1080).


(�) أخرجه أبو يعلى(3/102) والطبراني في الكبير(2/162) والبيهقي في الكبرى(9/58).


(�) أخرجه البخاري(635) ومسلم(602).


(�) كما عند البخاري(344) ومسلم(682).


(�) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد،المعروف بغلام الخلال، فقيه حنبلي له تصانيف منها: الشافي، المقنع، تفسير القرآن، الخلاف مع الشافعي، كتاب القولين، زاد المسافر، التنبيه، وغير ذلك. توفي سنة 363 هـ ينظر: تاريخ بغداد(10/459) طبقات الحنابلة(2/119) العبر(2/336).


(�) سبق تخريجهما ص(534). 


(�) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي(1/263) وغيره أن جبريل جاء إلى النبي × فأخبره بمواقيت الصلاة بدايتها ونهايتها في يومين، وقال: «ما بين هذين وقت».


(�) أخرجه أبو داود(1568) والترمذي(621) وابن ماجه(1798).


(�) سبق تخريجه ص(600).


(�) سبق تخريجه ص(597).


(�) أخرجه البخاري(7158) ومسلم(1717).


(�) أخرجه البخاري (1454) بمعناه في كتاب أبي بكر الصديق ( ولفظه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة».


(�) أخرجه ابن ماجه(3085) بلفظ: كبشاً. وأخرجه ابن أبي شيبة(3/425). بلفظ:شاة.


(�) أخرجه مسلم(510) وتمامه:«الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».


(�) أخرجه مسلم(686) ولفظه: عن يعلي بن أُمَيَّةَ قال: قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ:+(((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((" فَقَدْ أَمِنَ الناس! فقال: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ × عن ذلك فقال:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».


(�) أخرجه البخاري(137) ومسلم(1177).


(�) سبق تخريجه ص(597).


(�) أخرجه البخاري(2156) ومسلم(1504).


(�) أخرجه البخاري(2178) ومسلم(1596).


(�) سبق قريباً.


(�) أخرجه أبو داود(61) والترمذي(3) وابن ماجه(275).


(�) أخرجه البخاري(2213) ومسلم(1608).


(�) سبق تخريجه ص(623).


(�) أخرجه البخاري(2204) ومسلم(1543).


(�) أخرجه مسلم(1421).


(�) أخرجه مسلم(1421).


(�) أخرجه مسلم(1450).


(�) أخرجه الدارقطني(1/157) من طريقين، وقال: محمد بن الفضل بن عطية، ضعيف، وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير، ضعيفان.


(�) أبو سليمان، داود بن علي الأصبهاني، إمام فقيه ظاهري، له مصنفات منها:الأصول، وخبر الواحد، وإبطال التقليد. ولد سنة 200هـ، وتوفي سنة 270هـ أو 275هـ ببغداد. 


       ينظر: تاريخ بغداد(8/369) سير أعلام النبلاء(13/97) البداية والنهاية(11/47).


(�) أخرجه مسلم(1452) بنحوه.


(�) أبو بكر الدقاق، محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، فقيه شافعي أصولي، ولد سنة 306هـ وتوفي سنة 392هـ. ينظر: تاريخ الإسلام(27/275) طبقات الشافعية(2/167).


(�) أخرجه البخاري (335) ومسلم (521).


(�) أخرجه البخاري (2134) ومسلم (1586).


(�) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، متكلم معتزلي، مات سنة 221هـ. من مؤلفاته: (الطفرة) و(الجواهر والأعراض). 


       ينظر: تاريخ بغداد(6/97) المنتظم(11/66) سير أعلام النبلاء(10/541).


(�) أخرجه البخاري(7311) ومسلم(1921).


(�) أخرجه ابن ماجه(3950).


(�) أخرجه أبو داود الطيالسي(1/33) وأحمد(1/379) والبزار(5/212) والطبراني في الكبير(9/112) موقوفاً على ابن مسعود (.


(�) أخرجه ابن عدي في الكامل(1/146) والبيهقي(10/209) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي(1/128ـ129) وقال الشيخ الألباني في تحريم آلات الطرب ص(69) حديث مشهور ـ على الاختلاف في ثبوته.


(�) أخرجه البيهقي(10/110) وذكره ابن حجر في الفتح(13/288).


(�) هذا الأثر ذكره البخاري في الصحيح تعليقاً بلفظ:(ويذكر عن على وشريح أن جاءت... الخ) فتح الباري(1/425) ووصله الدارمي(1/233) ورجاله ثقات.


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات(7/176) وابن أبي شيبة(7/232).


(�) لم أجده بقصة المخالفة، وأخرج مالك في الموطأ(1/46) وعبد الرزاق(1/246) إنكار عائشة على أبي سلمة في قصة سؤاله عما يوجب الغسل.


(�) أخرجه عبد الرزاق(7/291) والبيهقي(10/343).


(�) سبق تخريجه ص(654).


(�) أخرجه أبو داود(4706) والترمذي(2676) وابن ماجه(46).


(�) أخرجه الترمذي(3663) وابن ماجه(97).


(�) أخرجه مسلم(2408).


(�) أخرجه البخاري(1088) ومسلم(1339).


(�) أخرجه عبد الرزاق(4/82) والدارقطني(2/107) موقوفاً على جابر (. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار(3/298): والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً: (ليس في الحلي زكاة). لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، لا أصل له، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه، داخلاً فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله.


(�) أخرجه الترمذي(638) وضعفه.


(�) كما في قوله تعالى:+((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((" [النساء:46]. وقوله:+((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((("[المائدة:13].


(�) أخرجه البخاري(335) ومسلم(521).


(�) أخرجه البخاري(2703) ومسلم(1675) باختلاف.


(�) سبق قريباً. 


(�) أخرجه البخاري(1329) ومسلم(1699). 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة(6/303) وأحمد(1/250) وابن حبان(6462). 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة(5/312) وأحمد(3/387).


(�) كما في قصة بعث معاذ إلى اليمن، سبق تخريجها ص(346).  


(�) أخرجه البخاري(5376) ومسلم(2022).


(�) سبق تخريجه ص(346).


(�) أما الحديث الأول فهو قوله ×:«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ»  والحديث الثاني:«اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر» سبق تخريجهما ص(691).


(�) هذا الحديث ضعيف جداً، بل قال ابن حزم والألباني: موضوع. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار(2/229) التلخيص الحبير(4/190) السلسلة الضعيفة برقم(58).


(�) أخرج عبد الرزاق(7/354) وابن أبي شيبة(5/543) والدارقطني(3/322) والبيهقي(7/443) من حديث عمر (: أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها. فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاماً له ثنيتان فلما رآه أبوه قال: ابني. فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر.


(�) هذا الحديث ضعيف جداً، بل قال ابن حزم والألباني وغيرهم: موضوع. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار(2/229) التلخيص الحبير(4/190) السلسلة الضعيفة برقم(58) وورد موقوفاً في مسند أحمد(1/379) على ابن مسعود (.


(�) أخرجه البخاري(294) ومسلم(1211).


(�)  أخرجه مسلم(1587) من حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ (. 


(�) أخرجه الترمذي(1084، 1085).


(�) أخرجه أبو داود(2385) وابن أبي شيبة(2/315) وأحمد(1/21) والدارمي(2/22).


(�) أخرجه النسائي(5/118) وابن ماجه(2909) ولفظ النسائي: عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أبي مَاتَ ولم يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال:«أَرَأَيْتَ لو كان على أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قال: نعم. قال:«فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ».


(�) أخرجه ابن أبي شيبة(2/292) والدارقطني(2/194) والبيهقي(4/259).


(�) سبق تخريجه ص(729). 


(�) أخرجه ابن ماجه(54).





